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لـ »مركز أدفا«:

إسرائيل ليست

بلداً طبيعياً

الدكتور يونتان مندل:  

إسرائيل فقدت عملياً 

أي اتصال مع الواقع 

السياسي في العالم!

»دولة المستوطنيـن«!
بقلم: أنطـوان شلحـت

)*( كل من كان بحاجة إلى برهان آخر على أن إسرائيل هي »دولة المستوطنين« حصل 

عليه من خلال ما بات يعرف باسم »قضية بؤرة غفعات هأولبانا« في مستوطنة بيت إيل. 

فقد أكد كبار الوزراء في حكومة بنيامين نتنياهو أن سبب إسقاط مشروع قانون شرعنة 

»البؤر الاستيطانية غير القانونية« في الضفة الغربية، بموجب وجهة النظر الإسرائيلية، 

والمسمى »قانون التسوية«، من جدول أعمال الكنيست الأسبوع الفائت، يعود إلى عوامل 

مرتبطة بأوضاع إسرائيل السياسية في الحلبة الدولية، وغير مرتبطة بوجود نية مضمرة 

لتحجيم الاستيطان الإسرائيلي.

ومنذ إسقاط مشروع القانون حرص نتنياهو نفسه وكبار وزرائه ومستشاريه ومريديـه 

على توكيد أن رئيس الحكومة يهتدي بمبدأ تعزيز المســـتوطنات اليهودية في الضفة 

الغربية، غير أنه يوجد أســـاس واحد يســـتند إليه وهو اتخاذ جميع الإجراءات المتعلقة 

بذلك »من خلال الالتزام بالقانون«، و«سيستمر في إتباع هذا النهج«.

ف المحلل السياســـي لصحيفة »يديعوت أحرونوت«، شمعون شيفر، ادعاء عضو 
ّ
وســـخ

الكنيســـت زفولون أورليف )»البيت اليهودي«(، بأن إسقاط مشروع القانون السالف الذي 

كان المبادر إلى تقديمـه يعني إعلان رئيس الحكومة طلاقه من المســـتوطنين، مؤكدًا أن 

سياســـة حكومة نتنياهو إزاء المســـتوطنين كانت جيدة للغاية، ومنذ أن انتهت عملية 

تجميـــد أعمال البناء في المســـتوطنات بادرت هـــذه الحكومة إلى بنـــاء ألوف الوحدات 

الســـكنية الجديدة في المســـتوطنات، ولم يقدم رئيس الحكومة أي تنازل سياسي إلى 

الفلسطينيين. 

وبرأيه يمكن القول إنه في ظل هذه الحكومة لفظ »حل الدولتين« أنفاســـه الأخيرة من 

الناحية العملية، ولم يعد في الإمكان تقسيم الضفة الغربية بحيث تبقى للفلسطينيين 

أراض تتيـــح لهم إمكان إقامة دولة ذات تواصل جغرافي عليها. وبناء على ذلك، لا بُدّ من 

القول إن نتنياهو لم يخن المســـتوطنين، غير أنهم دفعوه إلى وضع لم يكن أمامه خيار 

سوى أن يتحرك ضدهم.

أمّـــا الحملـــة التي يشـــنها اليمين المتطرف علـــى نتنياهو فإنها تحيل إلى ســـببين 

رئيسيين: 

أولًا، سعي هذا اليمين لإثبات قوته عبر الالتفاف على الحكومة ورئيسها؛

ثانيًا، محاولة اليمين كبح بعض التوجهات الليبرالية لدى المحكمة الإسرائيلية العليا، 

التي أصدرت القرار القاضي بوجوب إخلاء البؤرة الاســـتيطانية المذكورة بسبب إقامتها 

على أراض فلسطينية خاصة.

وما تجدر ملاحظته هو أنه في خضم الدفاع عن سياســـة نتنياهو الاستيطانية يشدّد 

جيش المدافعين عنه على مسألتين ذواتي دلالة:

الأولى، أن الأجواء الســـائدة في »الليكود« الآن شـــبيهة إلى حد بعيد بتلك التي كانت 

ر رئيس حكومة قوي ويحظى بشعبية 
ُ
سائدة إبان الانفصال )عن قطاع غزة(. ويومها اضط

كبيرة )أريئيل شـــارون( إلـــى الدخول في مواجهة يومية مع أعضـــاء حزبه )الليكود( في 

الكنيســـت ومع وزرائه. لكـــن نتنياهو، على عكس شـــارون، لم يبادر إلى طـــرح »مبادرة 

رض عليه قرار المحكمة العليا بشأن بؤرة غفعات 
ُ
سياســـية« على غرار الانفصال، وإنما ف

هأولبانا ولم يكن لديه خيار آخر؛

الثانية، أن قرار المحكمة العليا بشـــأن تلك البؤرة ليس قرارًا سياســـيًا، وأن السياســـة 

الاستيطانية تعتبر مشكلة سياســـية واضحة تتحمل مسؤوليتها الحكومة والكنيست، 

فهي ليســـت مســـألة قضائية ولا علاقة للمحاكم بها، وفي الحقيقـــة فإنه طوال 45 عامًا 

من الاســـتيطان في المناطق المحتلة، امتنعت المحاكم من التدخل في هذه المشـــكلة 

السياسية، غير أن القرار الصادر بشأن هأولبانا لا علاقة له بسياسة إسرائيل الاستيطانية، 

وإنمـــا بالدفـــاع عن حقوق مالك الأرض الـــذي توجه إلى المحكمـــة للمطالبة بأرضه التي 

أقيمـــت عليها البؤرة، وقد وافقت المحكمة على طلبـــه. وبالتالي فإن الاقتراح الذي قدمه 

رئيس الحكومة هو بمثابة انتصار للطرفين، إذ ســـيؤدي إلى تنفيذ قرار المحكمة العليا، 

وإلى تعزيز المستوطنة والاستيطان.

ولتدعيم الفكرة الثانية يشير هؤلاء المدافعون إلى ما يلي:

1- أن قـــرار رئيس الحكومة نقـــل منازل غفعات هأولبانا إلـــى أرض تملكها الدولة في 

مستوطنة بيت إيل، وبناء عشرات المنازل في مقابل كل بيت يجري إخلاؤه، أثار ردات فعل 

ســـلبية واحتجاجات من جانب »اليسار«، وهي احتجاجات مفهومة ومبررة من وجهة نظر 

هذا »اليســـار«، الذي طالما كان هدف تحركه هو اقتلاع المســـتوطنات وتقليص عددها، 

إلّا إنه اكتشـــف أن تطبيق قرارات المحكمة العليا سوف يؤدي إلى نتيجة معاكسة تمامًا 

لما كافح من أجله، أي سيؤدي إلى تعزيز الاستيطان وزيادة عدد سكان المستوطنات؛

2- أن رئيـــس الحكومة أكد أن قرار المحكمة العليا بشـــأن غفعات هأولبانا لا يعتبر بأي 

حال من الأحوال سابقة، ولا يمكن استخدامه كمثال لحالات أخرى، وأنه فضلًا عن ذلك قرر 

تشكيل لجنة وزارية لشؤون الاستيطان يتم تخويلها الصلاحيات التي كانت معطاة إلى 

وزير الدفاع بشـــأن البناء في المناطق المحتلة، كي يتم ضمان تطبيق سياســـة الحكومة 

ر جميع الذين يعتقدون أنهم سيستخدمون 
ّ
التي تتعلق بتعزيز الاستيطان. كما أنه حذ

القضاء للمساس بالاستيطان بأنهم على خطأ، لأن ما يحدث عمليًا هو العكس تمامًا.

وبالانطـــلاق من ذلك أجمـــع هؤلاء على أنه لا يوجد أي مبرّر يســـوّغ انتقـــادات اليمين 

المتطرّف لنتنياهو.

في المقابل رأت صحيفة »هآرتس« في مقال افتتاحي خاص أن التعهدات التي قدمها 

نتنياهو من أجل »تعزيز الاستيطان«، ورده على أنصار اليسار، جعلاه يقف جنبًا إلى جنب 

مع موشيه فايغلين وميخائيل بن- آري، باعتبارهما أبرز رمزين لهذا اليمين المتطرّف.

قبـــل أن تتراكم كل هـــذه التطورات كان المحلل السياســـي لصحيفـــة »معاريف« بن 

كســـبيت قد أكد أن إســـرائيل هي دولة المســـتوطنين، ذلك بأن المستوطنين يهمون 

نتنياهو أكثر مما يهمه الجمهور الإسرائيلي الواسع.

غير أن »دولة المســــتوطنين« هذه لا تعمل في فراغ، وقد ســــبق لصحيفة »معاريف« أن 

أفادت أن نتنياهو عقد صفقة مع أعضاء الكنيست من أحزاب اليمين والمستوطنين يُمنح 

نــــواب الائتلاف الحكومي بمقتضاها حرية التصويت في الكنيســــت على مشــــروع قانون 

يشرعن البناء في أراض فلسطينية خاصة والالتفاف على قرارات المحكمة العليا، ما يعني 

احتمال ســــن القانون بأغلبية كبيرة، وفي المقابل يعارض رئيس الحكومة نفسه مشروع 

ا للصحيفة، اعتبر نتنياهو أنه بذلك »يخرج نظيفا« من الناحية العامة وأمام 
ً
القانون. ووفق

المجتمع الدولي، بينما يحقق المســــتوطنون مأربهم، وتبقى المباني في غفعات هأولبانا 

على حالها. غير أن المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية يهودا فاينشتاين وجّه إلى 

رئيس الحكومة تحذيرًا لفت فيه إلى أن اســــتمرار مصادرة أراض وبيوت يملكها مواطنون 

فلســــطينيون في الضفة الغربية وتســــليمها إلى المستوطنين ســــوف يؤدي إلى وصول 

قضية الاســــتيطان برمتها إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. وشــــدّد على أنه في 

حال عدم تطبيق الحكومة للقانون، وخصوصا فيما يتعلق بالســــيطرة على عقارات بملكية 

فلســــطينية خاصة، فإن إســــرائيل قد تتورط مع هــــذه المحكمة الدوليــــة، وفي محاكمة 

مســــؤولين فيها بتهمة ارتكاب جرائم حرب. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن ما ورد في 

هــــذا التحذير هو الذي كان ماثلًا أمام نتنياهو ووزير دفاعه إيهود باراك عندما قررا إخلاء 

مستوطنين من بيت فلسطيني استولوا عليه في مدينة الخليل. 

لعـــل مجرّد ذلك يعكس انقلاباً على »قاعدة« كانت الممارســـات الإســـرائيلية تحتكم 

إليها على الدوام حتى الآن، وضعها دافيد بن- غوريون، المؤسس الفعلي لدولة إسرائيل 

ورئيـــس أول حكومة فيها، وفحواها »لا يهم ما الـــذي يفكر الأغيار به، وإنما الأهم هو ما 

يفعله اليهود«. 

لكن مع هذا ما زال من الســـابق لأوانه التكهن فيما إذا كانت إســـرائيل، عقب ما تقدّم 

كله، ستغدو أقل عدوانية، وأكثر امتثالًا للإرادة العالمية والشرعية الدولية. 

صادق نائب المستشـــار القانوني للحكومة الإســـرائيلية، مايك بالاس، 

على إعفاء المستوطنين، الذين ســـيتم إخلاؤهم من البؤرة الاستيطانية 

»غفعات هأولبانا«، من اســـتصدار أي نوع من التصاريح لبناء 35 مســـكنا 

متنقلا في منطقة عسكرية متاخمة لمستوطنة »بيت إيل«. 

وقالـــت صحيفة »هآرتس«، أمس، إن نائب المستشـــار القانوني فســـر 

قراره بأنه ناجم عن »حاجة عسكرية مستعجلة وفورية«، وبأنه إذا لم يتم 

ا من احتمال تشـــويش »النظام العام والأمن 
ً
تنفيـــذ البناء فإن ثمة تخوف

في المنطقة«.

يذكـــر أن المحكمة العليا الإســـرائيلية قررت في بدايـــة أيار الماضي 

إخلاء مستوطنين من 5 مبان تضم 30 مسكنا في »غفعات هأولبانا« حتى 

الأول مـــن تموز المقبل، وذلك بعد أن ثبـــت أنها مقامة على أرض بملكية 

فلسطينية خاصة. 

وقرر رئيس الحكومة الإســـرائيلية، بنياميـــن نتنياهو، بعد أن تبين له 

أنـــه لن يتمكـــن من عدم تنفيذ قـــرار المحكمة، أن ينقل المســـتوطنين 

إلى مســـاكن مؤقتة يتم بناؤها في منطقة عسكرية مساحتها 11 دونما، 

كان الجيـــش الإســـرائيلي قد صادرهـــا من أصحابها الفلســـطينيين في 

السبعينيات من القرن الماضي.

وتجدر الإشـــارة إلـــى أن القانون الدولـــي والمعاهـــدات الدولية تحظر 

مصـــادرة أراض في مناطق محتلة لأغراض مدنية مثل إســـكان مواطنين 

مـــن الدولة المحتلـــة في أراض مصـــادرة. ورغم ذلك قـــرر نتنياهو نقل 

المستوطنين من »غفعات هأولبانا« إلى أرض مصادرة داخل معسكر تابع 

»للواء بنيامين«، وهو مقر قيادة الجيش الإسرائيلي المسؤولة عن منطقة 

رام الله.

وأكدت »هآرتس« أن أعمال البناء داخل المعســـكر بدأت قبل أسبوع، إذ 

شرعت جرافات اســـتأجرتها وزارة الدفاع الإسرائيلية في أعمال حفر في 

الأرض مـــن أجل إعداد بنيـــة تحتية لبناء 35 بيتا متنقـــلا ]كارافيلا[ في 

المكان.

وينص القانون الإســـرائيلي على أنه من أجل تنفيذ أعمال بناء في أرض 

مصادرة فـــي الضفة الغربية ينبغي الحصول علـــى تصريح من لجنة في 

»الإدارة المدنيـــة« التابعة للجيش الإســـرائيلي، بعـــد تقديم خطة بناء 

والانتظار مدة 14 يوما ليتســـنى تقديم اعتراضـــات على خطة البناء بعد 

النشر عنها. 

وقالت الصحيفة إنـــه كان مقررا عقد اجتماع للجنة في 31 أيار الماضي 

من أجـــل المصادقة على خطة البناء في معســـكر »لواء بنيامين« لكن تم 

إلغاء الاجتماع لأســـباب سياســـية. وأضافت الصحيفـــة أن قائد الجبهة 

الوســـطى للجيش الإســـرائيلي نيتسان ألون ســـمح بعد التشاور مع وزير 

الدفاع إيهود باراك ورئيس هيئة أركان الجيش بيني غانتس، ببدء أعمال 

داخل المعسكر من دون تقديم خطة بناء أو أية إجراءات أخرى. 

وقد صادق قائد الجبهة الوســـطى على بدء أعمال البناء في المعســـكر 

بالتنسيق مع نائب المستشار القانوني للحكومة، الذي بحسب الصحيفة 

اســـتخدم بندا في القانون يسمح بتنفيذ أعمال بناء لأغراض عسكرية من 

دون الحصول على أي تصريح.

وأشـــارت الصحيفة إلـــى أن هذا البند في القانون هدفه الســـماح ببناء 

ســـريع لمنشآت عســـكرية مثل مواقع حماية في الشوارع وسواتر ترابية 

وما إلى ذلك.

وفسر بالاس قراره بوجود »حاجة عسكرية سريعة وفورية« وبأنه »يجب 

العمل على إقامة الموقع الســـكني المؤقت بسرعة وبشكل طارئ من أجل 

الحفاظ على النظام العام والأمن في المنطقة«.

ولفتت الصحيفة إلى أن هذا القرار يتعارض مع الآلية المعمول بها في 

إســـرائيل منذ 33 عاماً، والتي فصلت العلاقة بين إقامة مســـاكن مدنية 

والتسويغات العسكرية. وزعمت وزارة العدل الإسرائيلية أنه »يتم تنفيذ 

أعمال البناء المذكورة بموجب القانون الدولي واســـتمرارًا لرغبة السلطات 

في تطبيق قرار المحكمة العليا بالتوافق وبطرق سلمية«.

وفـــي موازاة ذلك تتواصل أعمال بناء مســـاكن »مؤقتة« لمســـتوطنين 

من البؤرة الاســـتيطانية العشـــوائية »ميغرون« بتكلفة 53 مليون شيكل 

)حوالـــي 1ر14 مليون دولار( فـــي موقعين في الضفـــة الغربية، وفي هذه 

الأثناء قدم مواطنون فلسطينيون اعتراضات على البناء في الموقعين. 

ويذكر أنه نتنياهو قرر، الأسبوع الماضي، بناء 851 وحدة سكنية جديدة، 

بينها 300 وحدة في مســـتوطنة »بيت إيل«، كتعويض للمستوطنين عن 

إخلاء وهدم المباني الخمسة في »غفعات هأولبانا«. 

وكـــرّر نتنياهو خلال خطاب ألقاه أول من أمس الأحد في مراســـم إحياء 

ذكرى قتلى السفينة »ألتالينا«، التي كانت محملة بالأسلحة والمهاجرين 

اليهود في العام 1948، وقتل 19 شـــخصا كانوا على متنها بنيران الجيش 

الإسرائيلي، القول إن »سياســـة الحكومة واضحة، فنحن نعزز الاستيطان 

من خـــلال الحفاظ على القانـــون، ومن خلال مواجهة ســـيل من الضغوط 

الداخلية والخارجية«.

من جانبه قال رئيس الكنيســـت رؤوفين ريفلين، في المراســـم نفسها 

وفيما يتعلق بمســـتوطني »غفعات هأولبانا«، إن »دولة إســـرائيل تحسم 

أحيانا في قرارات صعبة تتعلق ببيوت وأملاك وروح مواطنيها. والحكومة 

ملزمة بتنفيذها، لكن يحظر عليها أن تنظر إلى مواطنيها على أنهم أعداء، 

مثلما حدث في ألتالينا. وعلى الحكومة أن تبادر إلى قنوات اتصال، ويوجد 

بيننا من يستخفون بخطر اندلاع حرب أهلية بتأثير الشرخ الداخلي، لكن 

لا ينبغي الاســـتخفاف، فهناك شعوب أقوى منا سقطت في كارثة الحرب 

الأهلية. ونحن أيضا تأثرنا، في تاريخنا، بإغراءات الأيديولوجيا المتعصبة 

التي دمرت بيتنا«. 

ــد حـكــومـي غـيــر مـســبـوق لـتــأهـيـل الـمـنـطـقـة
ّ
تـجـن

العسكرية التي سينقل إليها مستوطنو بؤرة الأولبانا!
ز الاستيطان من خلال الحفاظ على القانون«!*

ّ
*نتنياهو يكرّر مرات عديدة مقولة: »الحكومة ستعز

بـــدأت الســـلطات الإســـرائيلية، هـــذا 

الأســـبوع، حملـــة اعتقالات واســـعة في 

صفـــوف اللاجئيـــن الأفارقـــة تمهيـــدا 

لطردهم إلى دولهم بموجب قرار الحكومة 

الإسرائيلية. 

فقـــد داهمـــت قـــوة مـــن وحـــدة »عوز« 

التابعة لســـلطة الهجرة في وزارة الداخلية 

الإســـرائيلية، فجـــر أمس، بيوتا يســـكنها 

لاجئون أفارقة في مدينتي إيلات وتل أبيب.

وذكرت وســـائل إعلام إســـرائيلية أنه تم 

اعتقـــال 55 لاجئا إفريقيـــا بينهم 45 لاجئا 

من جنوب الســـودان، بعدما اقتحم أفراد من 

وحدة »عوز« بيوت اللاجئين وطالبوهم برزم 

حاجياتهم وسحب كل مالهم من البنك قبل 

طردهم من إسرائيل وإعادتهم إلى دولهم. 

»هآرتـــس«  صحيفـــة  موقـــع  ونقـــل 

الالكتروني عن أوريت روبين، الناشطة في 

جمعية مساعدة اللاجئين الأفارقة، قولها 

إنه »ليس واضحا لماذا يصل المفتشـــون 

في الساعة الخامسة صباحا ويدبون الذعر 

لدى العائلات والأطفال. فهؤلاء أشـــخاص 

لم يرتكبوا جرائـــم وعملوا بطرق قانونية 

وشرعية، لكن يتم التصرف معهم كأنهم 

مجرمون عتاة«.

وكانت وحدة »عـــوز« قد اعتقلت أول من 

أمس 8 لاجئين أفارقة في تل أبيب، فيما 

جـــري في الكنيســـت بحث حـــول العنف 

ضـــد اللاجئين في تل أبيـــب، الذي تمثل 

باعتداءات جسدية وإلقاء زجاجات حارقة 

علـــى بيوتهم. كما عقـــد اجتماع آخر في 

الكنيست لبحث قضية اللاجئين الأفارقة 

ويتوقع أن يتم استعراض خطة للتعامل 

مع طالبي اللجوء في إسرائيل.

وافتتـــح البحـــث فـــي لجنـــة الداخلية 

التابعة للكنيســـت عضو الكنيســـت من 

حزب الليكود، داني دانون، الذي ادعى أنه 

لا يوجد تحريض ضـــد اللاجئين الأفارقة، 

وذلك خلافـــا لتقارير دوليـــة، كان آخرها 

تقرير لـــوزارة الخارجيـــة الأميركية، دان 

تعامل السلطات الإسرائيلية مع اللاجئين 

والتحريـــض ضدهـــم. من جانبـــه انتقد 

عضـــو الكنيســـت دوف حنيـــن )الجبهة 

الديمقراطية( دانـــون وقال »إن حكومتك 

هي التي لم تغلق الحدود وأنت المسؤول 

عـــن هـــذا الوضـــع وأنـــت الذي تشـــعل 

الحرائـــق وبعد ذلك تتباكـــى على الدماء 

المسفوكة«. وأضاف مخاطبا أعضاء اللجنة 

البرلمانية »ألا تذكركم هذه الأمور بشيء 

ما من تاريخنا؟ فهؤلاء الأشخاص يطلبون 

)الإســـرائيلية(  الخارجية  ووزارة  الحيـــاة 

قالت بنفســـها إنه لا يمكن إعادة معظم 

اللاجئيـــن إلى دولهم«. وناقشـــت اللجنة 

البرلمانية وقف استيراد العمال الأجانب 

وتوجيه اللاجئين الأفارقة الذين تســـللوا 

إلى إســـرائيل عبر حدودهـــا مع مصر إلى 

أشغال بدلا من استيراد عمال.

وقـــررت اللجنة الوزارية لشـــؤون ســـن 

القوانيـــن، أول مـــن أمس الأحـــد، تأييد 

مشـــروع قانون ينص على فـــرض عقوبة 

ل 
ّ
ل إسرائيلي يشغ

ّ
السجن على أي مشـــغ

لاجئيـــن أفارقـــة أو عمـــالا فلســـطينيين 

يدخلون إلى إســـرائيل مـــن دون تصاريح 

عمل.

وكانت المحكمـــة المركزية في القدس 

قررت، يوم الخميـــس الماضي، أن بإمكان 

الســـلطات الإســـرائيلية طـــرد لاجئيـــن 

مـــن جنـــوب الســـودان وإعادتهـــم إلى 

موطنهـــم رغم تأكيد منظمـــات حقوقية 

إســـرائيلية بوجود خطر على حياة هؤلاء 

في حال إعادتهم. وذكرت وســـائل إعلام 

المركزية  المحكمة  إســـرائيلية أن قضاة 

رفضوا التماســـا قدمته منظمات حقوقية 

إســـرائيلية ضد قرار وزير الداخلية، إيلي 

يشاي، بوقف الحماية الجماعية لمواطني 

جنوب السودان المتواجدين في إسرائيل 

كلاجئين وإمكان إعادتهم إلى موطنهم. 

وقبـــل ذلـــك أبلغـــت ســـلطة الســـكان 

والهجـــرة الإســـرائيلية هـــؤلاء اللاجئين 

في نهايـــة كانون الثاني الماضي أنه في 

أعقاب إقامة دولة جنوب السودان عليهم 

مغادرة إسرائيل حتى موعد اقصاه نهاية 

آذار الماضي. وقبـــل يوم واحد من انتهاء 

المهلة قدم مركز مساعدة العمال الأجانب 

في إسرائيل ورابطة أطباء لحقوق الإنسان 

المواطن في إســـرائيل  وجمعية حقـــوق 

ومركز حماية اللاجئين الأفارقة التماســـا 

إلـــى المحكمة المركزية في القدس أكدوا 

فيه أن قرار سلطة السكان والهجرة ليس 

قانونيا.

المنظمـــات الحقوقية أن قرار  وأضافت 

يشـــاي يســـتند إلى إقامة دولـــة جنوب 

الســـودان في تمـــوز من العـــام الماضي، 

لكن الوضع في هذه الدولة ليس مستقرا، 

وقد تم اتخاذ القرار بطرد هؤلاء اللاجئين 

من دون إجـــراء تدقيق عينـــي من جانب 

السلطات الإسرائيلية من أجل بلورة صورة 

حقيقية للوضع. 

وأصـــدرت المحكمة قـــرارا مؤقتا بوقف 

إجراءات الطرد حال تقديم الالتماس. وفي 

نهاية أيار الماضي قدمت وزارة الداخلية 

تقريرا ردت فيـــه على التماس المنظمات 

الحقوقية وقالت فيه إنـــه تم إجراء بحث 

شـــامل تضمن وجهة نظر قدمتها وزارة 

الخارجية الإسرائيلية وقضى بعدم وجود 

مانع في طرد اللاجئين الجنوب سودانيين 

إلى موطنهم. وأضـــاف التقرير أن وجهة 

نظـــر وزارة الخارجية التي اســـتندت إلى 

زيارة سفير إسرائيل إلى جنوب السودان، 

دان شـــوحام، تبناه رئيـــس مجلس الأمن 

القومي الإسرائيلي ايضا.

وقالـــت وزارة الخارجية في وجهة النظر 

إن حكومـــة جنـــوب الســـودان تتعامـــل 

بجدية مع مشـــاكل الأمن الداخلي وتبذل 

جهودا لضمان الســـلم والأمن العام وأنه 

خلال العاميـــن الأخيرين عاد مئات الآلاف 

من مواطني الدولـــة إليها وإن المواطنين 

فيها أحـــرار في اختيار مكان ســـكناهم 

وأن اللاجئيـــن الذين عادوا من إســـرائيل 

إلى موطنهم لم يشكوا من مشاكل أمنية 

تذكـــر وإنما عـــادوا في وضـــع اقتصادي 

أفضل مما كانوا عليهم لدى نزوحهم من 

الخارجية  جنوب السودان. وأضافت وزارة 

فـــي وجهـــة نظرهـــا أن حكومـــة جنوب 

السودان عبرت عن اســـتعدادها للتعاون 

مع إسرائيل ومساعدتها في عملية إبعاد 

وإعادة اللاجئين بصورة لائقة.

وتبنـــت المحكمـــة المركزيـــة ادعاءات 

النيابة العامة وأشـــارت فـــي قرارها إلى 

أن وزارة الداخليـــة تعهدت بأنه بالتزامن 

مع إزالة الحمايـــة الجماعية عن اللاجئين 

الجنوب سودانيين سيتمكن أي لاجئ من 

أن يقدم طلبا مفصلا للحصول على مكانة 

لاجئ في إسرائيل.

من جانبه عبر يشـــاي عن رضاه من قرار 

المحكمة لكنه قـــال إن »هذه خطوة أولى 

لإبعاد جميع المتســـللين في إســـرائيل، 

وأرحـــب بالقـــرار وآمل أن يشـــكل خطوة 

أولـــى ضمن سلســـلة خطوات تســـمح لنا 

بطرد سكان إريتريا وشمال السودان« في 

إسرائيل الذين يقدر عددهم بنحو 60 ألفا. 

وأضـــاف أنه »إلى حين تنفيذ إبعاد جميع 

المتســـللين )أي اللاجئين( فإني متمسك 

بموقفـــي ببناء مدينة خيام ومعســـكرات 

اعتقال أخرى لإســـكان جميع المتسللين 

فيها، كي لا ينتشـــروا في مدن إسرائيل 

ويقيموا فيها«. وتابع أن »الحديث لا يدور 

على حرب ضد المتسللين وإنما على حرب 

في سبيل الحفاظ على الحلم الصهيوني - 

اليهودي في أرض إسرائيل«. 

إسرائيل تشنّ حملة اعتقالات واسعة في صفوف 
اللاجـئـيـن الأفـارقـة تـمـهـيـداً لطردهم إلى بلدانهم

سلطة الهجرة الإسرائيلية تعتقل لاجئاً افريقيا ، فجر أمس، جنوب تل أبيب، في إطار حملة بدأتها هذا الاسبوع.
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قضـايـا وآراء

وجهة نظـر قانونية

بقلم: حجاي إلعاد )*(

تخضع مناطق »يهودا والسامرة« )الضفة الغربية( وقطاع غزة منذ 45 عاما لنظرية 

الحرب الإسرائيلية، فهي ليست جزءاً من دولة إسرائيل. وفي أثناء مناقشة المحكمة 

الإسرائيلية العليا التماسا ضد »قانون الانفصال«، قال قضاة هذه المحكمة كلمات 

واضحة، لا تنطوي على رســـالة مبهمة ولا تحمل معنيين، فحواها »المناطق المحتلة 

ا من الدولة«.  ليست جزءً

وعلى الرغم من قلة مواقف حكومة إســـرائيل التي لا تغييـــر فيها، كما هو معروف، 

حيـــال هـــذا الموضوع منذ عدة عقود، فـــإن الحديث يدور في هـــذه الحالة على موقف 

الحكومة والدولة »منذ نهاية حرب الأيام الســـتة وحتى يومنا هذا«، كما قالت المحكمة 

ا جرى التصديق 
ً

العليا. بمعنى أن هذا الموقف ليس قاطعاً وواضحاً فحســـب، وإنما أيض

والتأكيد عليه مجددا، مرة تلو الأخرى، من دون أي تغيير، طوال أربعة عقود ونيف.   

غيـــر أن هذا الموقف القاطع والثابت ما هو إلا محـــض تلفيق، وهذا ما يعلمه كل 

من لم يمض الـ 45 ســـنة  الأخيرة على كوكب المريـــخ. إن حقيقة كونهم يعودون 

ويؤكـــدون مراراً وتكـــراراً على هذا الموقف ذاته، لا تعطـــي مضمونا لهذه المقولة 

الجوفـــاء، بل على العكس، فهي تؤكد مدى هشاشـــة ارتباطهـــا وعلاقتها بالواقع. 

فمن نواحٍ كثيرة تتعاطى الدولة، في واقع الأمر، مع الضفة الغربية، كما لو أنها جزء 

لا يتجزأ من منطقتها الســـيادية، باســـتثناء بعد جوهري واحد، وهو مكانة السكان 

الفلســـطينيين الذين ظلوا رعايا بلا حقوق. وبذلك فإن الدولة الإسرائيلية تنتهك 

ثلاثة مبادئ أساســـية في تعاطيها مع »المناطق«: الســـيطرة المؤقتة، والمحافظة 

على مصالح السكان المحليين، وعدم فرض السيادة. 

وفـــي الواقع حرصت دولة إســـرائيل حتى الآن، نظريا، علـــى عدم تطبيق قانونها 

وقضائهـــا وإدارتها فـــي مناطق الضفة الغربيـــة وقطاع غزة، وهو مـــا أتاح للدولة 

إمكان تحاشـــي مواجهة مسائل من قبيل مواطنة سكان هذه المناطق، كما وأراحها 

بالأساس من مواجهة غضب العالم المترتب على خطوة ضم علنية. 

ومن ناحية عملية فإن دولة إســـرائيل منشـــغلة منذ 45 عاماً في البحث عن حلول 

إبداعية تمكنها من التصرف بالمناطق الفلسطينية المحتلة كما يحلو لها. 

وتتمحور جولة الإبداع الحالية حول مصير خمسة مبان فقط في مستوطنة واحدة 

)بيت إيل(، أقيمت على أراض فلسطينية خاصة، لكن ذلك لا يهدف، كما هو معلوم، 

ســـوى إلى صرف الانتباه عن الجوهر. فهناك مليون ونصف المليون دونم، أي أكثر 

من ربع مساحة الضفة الغربية، أعلنت عنها إسرائيل كـ »أراضي دولة« والتي يمكن 

لليهـــود البناء فيها »بصورة قانونية«... أراضي »دولـــة«؟! أي دولة هي هذه؟.. وأي 

»قانون« هو المقصود؟!

إن هذه التسوية القائمة على نظام احتلال »مؤقت« من دون ضم للمناطق )الضفة 

والقطاع( هي التســـوية التي تقوم إسرائيل تحت غطائها ببناء المستوطنات وشق 

الطرق واســـتغلال موارد الأرض والمياه في المنطقة المحتلة، ومنع الفلســـطينيين 

من الدخول إلى مناطق واسعة وفرض قيود على تنقلهم وإمكانيات تطوير وطنهم 

وفلاحـــة أرضهم وبنـــاء بيوتهم. وكل ذلـــك بالطبع بصورة »مؤقتـــة« فقط! ودائما 

لاعتبارات أمنية فقط!، وكل ذلك جرى ويجري ليس فقط بناء على تعهدات ومواقف 

قدمتها باســـم الدولة »أجيال من المستشـــارين القانونيين« وإنما أيضا بمصادقة 

عن الاحتلال... و»قانونية« الاستيطان!

بقلم: سليم سلامة

وضعت المحكمة العليا الإســـرائيلية، مؤخرا، ختم الشرعية الدستورية على 

قانون يســـري في إسرائيل منذ العام 2007، ويثير نقاشات واسعة وتخوفات 

عميقـــة تتعلق بالرخصة الخطيرة التي يمنحها لأذرع ســـلطوية مختلفة في 

مجـــال الحصول على معلومات أساســـية عـــن الأنشـــطة الاتصالاتية لأي من 

المواطنين في إسرائيل، الأمر الذي أكسبه لقب »قانون الأخ الأكبر« )في إحالة 

رمزية إلى شـــخصية رواية جورج أورويل »1984«( -  وهو »اسم الشهرة« الذي 

يُعرف به هذا القانون.

فقد أصـــدرت المحكمة العليا، بتركيبة ســـبعة من قضاتهـــا، يوم 28 أيار 

الماضـــي، قرارها النهائي الذي ردت فيه التماســـين قدمتهما إليها كل من 

»جمعيـــة حقوق المواطـــن« و«نقابة المحامين« في إســـرائيل، وطالبتا فيهما 

المحكمـــة بإصدار أمر يلزم الكنيســـت بإدخال تعديلات علـــى القانون الذي 

ه، بالقراءتين الثانية والثالثة، يوم 2007/12/17 تحت اسم »قانون بيانات 
ّ
سن

الاتصـــالات - تعديل لقانون الإجراءات الجنائية« بأغلبية 35 عضو كنيســـت، 

مقابل معارضة 5 أعضاء!

وكانـــت جمعية حقوق المواطـــن ونقابة المحامين ادعتا في التماســـيهما 

)ثم انضـــم إليهما »مجلس الصحافة«، لاحقا(، اللذيـــن قدما في العام 2008، 

بأن الترتيبات التي يتضمنها القانون تشـــكل مسّـــا خطيرا بحق الخصوصية 

الفردية بصورة غير تناسبية، فضلا عن المسّ بالمهنيين في بعض القطاعات 

ممن يتمتعون بالحصانـــة القانونية في هذا المجال، مثل الأطباء، المحامين، 

المعالِجين النفسيين، الصحافيين وغيرهم. 

»قانون الشاباك« هو الأصل!
ويتيـــح »قانـــون الأخ الأكبر« لـ »ســـلطات التحقيق« في إســـرائيل الحصول 

على بيانات الاتصالات الخاصة بالمواطنين من شـــركات الهواتف والهواتف 

الخليويـــة وخدمات الإنترنت، علما بأن »جهاز الأمن العام« )الشـــاباك( يتمتع 

ته الكنيست لهذا 
ّ
بهذه الرخصة، وعلى نحو أوســـع، بموجب قانون خاص سن

الغرض في العام 2002، إبان »انتفاضة الأقصى«. 

ويوضـــح القانون »ســـلطات التحقيق« المعنيـــة التي يأتي هـــذا القانون 

ليكون في خدمتها، وهي تشـــمل: الشـــرطة، شـــرطة التحقيق العســـكرية، 

وحدة التحقيقات الداخلية في الشـــرطة العســـكرية، قســـم التحقيقات مع 

رجال الشـــرطة في وزارة القضاء )»ماحش«(، سلطة سندات الضمان )السندات 

المالية(، سلطة مكافحة الاحتكار، وسلطة )مفوضية( الضرائب.

وفي معرض تســـويغها اقتراح »قانون الأخ الأكبـــر«، الذي قدمته في تموز 

2006 تحت عنوان »قانون الإجـــراءات الجنائية - صلاحيات تنفيذية وبيانات 

اتصالاتيـــة«، قالت الحكومة آنذاك إن »هذا القانون يرمي إلى تثبيت هيكلية 

قضائية جديرة وشاملة تتيح للشـــرطة، وكذا لسلطة تحقيق أخرى، الحصول 

على معلومات اتصالاتية وملفات من بنوك المعلومات التي في حوزة أصحاب 

التراخيـــص في مجال الاتصـــالات، بغية تأدية مهامها، كمـــا هي الحال في 

قانون جهاز الأمن العام«.

ومن بين المعلومات التي يتيح هذا القانون لهذه السلطات الحصول عليها 

من الشـــركات المذكورة: تحديد الموقع المكاني )متابعة الأثر( الذي تواجد/ 

يتواجـــد فيـــه مواطن ما في لحظة زمنيـــة محددة بواســـطة الرصد الخليوي، 

التفاصيل الشـــخصية الخاصة بأي مواطن/ زبون )مثل: الاســـم، العنوان، رقم 

الهوية وطريقة الدفع التي يسدد بها حساباته للشركة(، أرقام الهواتف التي 

َـصل منهـــا إليه، مواعيد المكالمات الهاتفية ومددها  يتصل إليها والتي يُت

الزمنية، الرســـائل النصية التي يتلقاها والتي يرسلها، المواقع الإلكترونية 

التي يبحر فيها، رسائل البريد الإلكتروني التي يتلقاها والتي يرسلها، عنوان 

آي. بي )بروتوكول الانترنت( للحاسوب الذي يستخدمه وغيرها. 

ويحدد القانون ثلاث طرق تســـتطيع الشـــرطة الحصول على هذه البيانات 

والمعطيات بواســـطتها: الأولى - أمر قضائي يصدره قاض في إحدى محاكم 

الصلح، الثانية - أمر مباشـــر يصدره ضابط شـــرطة برتبة ليفتنانت كولونيل، 

في الحالات الطارئة، والثالثة - من قاعدة البيانات التي تحوّلها هذه الشركات 

إلى الشرطة.  وقد كان من الواضح أن الطريقتين الأخيرتين هما اللتان تثيران 

أكبر المخاوف وتبعثان أشد القلق. ذلك أن الطريقة الأولى تضمن، ولو ظاهريا 

وبصورة نســـبية، إلزام الشـــرطة بالتوجه إلى المحكمة لاســـتصدار أمر يتيح 

لهـــا الحصول على هـــذه المعلومات عن مواطن ما، مع ما يســـتوجبه ذلك من 

تقديم مستندات ووثائق تثبت للمحكمة منطقية الطلب وتقنعها بضرورته، 

ســـوية مع المحاذير في مراعاة حدود الاختراق المعلوماتي ومتطلبات حماية 

حقوق الفرد الأساســـية. ويُلاحظ أن المعايير التي تضمنها القانون لتصديق 

المحكمة على مثل هذه الطلبات واســـعة جدا، ومن بينها: إنقاذ حياة إنسان 

أو حمايتها، الكشـــف عن مخالفات قانونية، التحقيـــق فيها أو منع وقوعها، 

الكشـــف عن مرتكبي مخالفات قانونية وتقديمهم إلى القضاء أو الاســـتيلاء 

على ممتلكات ومصادرتها، طبقا للقانون.

أما الطريقة الثانية )أمر يصدره ضابط في الشـــرطة( فإنها تجيز للشـــرطة 

الحصول على ما تريد من معلومات عن أي مواطن، من غير أي تأجيل أو تأخير، 

إذا رأى الضابط أنها ضرورية »من أجل إنقاذ حياة إنسان«، منع وقوع »جنحة« أو 

ارتكاب »جناية« والكشف عن منفذها )أي حتى بعد تنفيذها(. ويكمن مبعث 

القلق في هذا الســـياق في ما تعج به التجارب الحياتية، في إسرائيل وسواها 

من الدول، عن اســـتخدام الأذرع الســـلطوية المختلفة مثل هذه الصلاحيات 

على نحو تعســـفي دون أية رقابة خارجية ودونما مراعـــاة لأدنى الضوابط أو 

المعايير. وهذا على الرغم مما يفرضه القانون من واجب توثيق هذه الطلبات 

وعرضها على المستشار القانوني للحكومة للاطلاع عليها، كل ثلاثة أشهر. 

وأما الطريقة الثالثة - وهي الأكثر إشـــكالية وإثارة للمخاوف والقلق - فهي 

الخاصة بقاعدة البيانات، إذ يقضي القانون بصلاحية أي ضابط في الشـــرطة 

يخوله رئيس قســـم التحقيقات والاســـتخبارات في الشرطة التوجه إلى هذه 

الشركات والحصول منها على معلومات تشمل التفاصيل الشخصية الوافية 

لأي زبـــون، بما في ذلك رقم جهاز الهاتف / الجهاز المعدني )هوية المعدات 

باته« - أي، التفاصيل 
ّ
المنقولة دوليا - IMEI( الذي فـــي حوزته أو »أي من مرك

الخاصة بشـــريحة »وحدة تعريف المشـــترك« )SIM( التي يمكن أن تشـــكل 

ّـبها.  وسيلة لرصد المكالمات الهاتفية، مراقبتها وتعق

ويضع القانون جملة من التقييـــدات والآليات التي ترمي إلى تقليص المس 

بالخصوصيات الفردية إلى الحد الأدنـــى الممكن، لكن جمعية حقوق المواطن 

ونقابـــة المحامين ادعتا في التماســـيهما بأن هذه الآليـــات والتقييدات غير 

كافية، إطلاقا، وليس في مقدورها ضمان الهدف المعلن في نص القانون - أي، 

تقليص المس إلى الحد الأدنى الممكن. ولم تطعن الهيئتان الملتمستان أمام 

المحكمة العليا بدســـتورية القانون، ولم تطالبـــا بالتالي بإلغائه كليا، بل أقرتا 

بأهميته في تمكين الشـــرطة من تأدية مهامها على نحو أكثر فاعلية ونجاعة 

فـــي مجال مكافحة الجريمة المنظمة في إســـرائيل، وطالبتا المحكمة بالتدخل 

القضائي دفعا نحو تعديل ترتيبات عينية محددة يتضمنها القانون.   

فقد طالبتا، مثلا، بأن لا يسري أمر ضابط الشرطة بشأن الحصول على بيانات 

اتصالاتية، كما ينص عليه القانـــون، على عاملين في مهن تتمتع بالحصانة 

)مثل محام، طبيب( وذلك حماية لحقوق زبائنهم، ولا على الصحافيين حماية 

لمصادر معلوماتهـــم. وردا على هذا، قالت الدولة، فـــي معرض دفاعها أمام 

المحكمـــة، إن القانون يقصد الحالات الطارئـــة التي يتوجب فيها إنقاذ حياة 

إنسان، مما يجعل الحصانة في سياقها غير ذات أهمية. 

وطالب الالتماسان بإلغاء قرائن الإثبات التي تتمثل في معطيات اتصالاتية 

تـــم الحصول عليهـــا خلافا للقانـــون. وردت الدولة على هـــذا بالقول إن نص 

القانون الحالي »يغطي هذا الأمر«.

كما طالب الالتماســـان، أيضا، بتقييد الصلاحيـــات المختلفة التي يمنحها 

القانون للشرطة في مجال الحصول على المعلومات واقتصارها على مخالفات 

أشـــد خطورة من تلك الـــواردة في النص الحالي للقانـــون، أي اقتصارها على 

»الجنايـــات« فقط، دون »الجنحات«. وكان رد الدولـــة هنا أن بعض المخالفات 

بدرجـــة »جنحة«، أيضـــا، هي مخالفات خطيرة تســـتدعي معالجـــة قانونية. 

وتســـاءلت ممثلة النيابة العامة للدولـــة أمام المحكمة: لمـــاذا يكون المس 

بالخصوصية في ســـياق مخالفة »الجنحة« دستوريا، بينما هو ليس كذلك في 

ســـياق مخالفة »الجناية«؟  وخلصت إلى القول: »بدون معطيات اتصالاتية، لن 

تستطيع الشـــرطة تأدية واجباتها والقيام بمهماتها... الملتمسون يطلبون 

من المحكمة سن القانون من جديد«!

المحكمة: صلاحيات ضرورية
ضمن قيود ومحاذير

في حيثيات قرارها رد الالتماسين، أكدت المحكمة العليا أن القانون »يمس، 

حقا، بالحـــق في الخصوصية«، لكنهـــا اعتبرت أنه »في الواقـــع التكنولوجي 

الحديـــث، ينبغي إعطـــاء وزن خاص ومميز للحق فـــي الخصوصية بكونه حقا 

مركبـــا ولمدى الحمايـــة التي يجدر توفيرها له«. وأضافـــت إن »إلغاء إمكانية 

استخدام هذه الصلاحيات - التي يقرها القانون - من شأنه أن يترك السلطات 

المختصـــة عاجزة عن القيام بالمهـــام الموكلة إليها، بما فـــي ذلك مكافحة 

المجموعات الإجرامية التي تستخدم بدورها الوسائل التكنولوجية العصرية 

بصورة ذكية ومُحكمة في سعيها إلى تحقيق غاياتها«. 

وانطلاقا من هذا، أقرت المحكمة ضرورة »السماح للسلطات المختصة العمل 

وفقا للصلاحيات الممنوحة لها«، محاولة في الوقت نفسه إبراز وتأكيد القيود 

والمحاذير التي ينبغي اعتمادها عند اللجوء إلى اســـتخدام هذه الصلاحيات.  

وقالت: »لكي يكون المسّ بالحق في الخصوصية تناســـبيا، يتعين ممارســـة 

ص هذا المسّ، وخاصة في المجالات التي تخص 
ّ
هذه الصلاحيات على نحو يقل

المهنيين ذوي الحصانة«، وذلك من خلال »اســـتخدام هذه الصلاحيات، سواء 

في المسار القضائي )بأمر من المحكمة( أو في المسار الإداري )بأمر من ضابط 

شرطة(، طبقا للقانون فقط وفي الحالات التي تستدعيها حاجة عينية محددة، 

مثل التحقيق في حادث عيني يخص مشتبها به، أو ضحية، محددين«، خلافا 

لوضع يتم فيه اســـتخدام هذه الصلاحيات، الواسعة، »لأهداف عامة تتعلق 

بالكشف عن مخالفين وبمحاولات منع الجريمة«. 

كما أكدت المحكمة ضرورة »تفســـير وتفعيل الصلاحية في المسار الإداري 

ارة، في 
ّ
على نحو يتم فيه الحصول على معطيـــات اتصالاتية بموجبها بالقط

حالات قصوى فقط، لضرورة معالجة مخالفة تستوجب ذلك، وفقط في الحالات 

الطارئـــة والعاجلة جدا التي يتعذر الحصـــول فيها على إذن قضائي«، بحيث 

يكون المانع من التوجه إلـــى المحكمة نابعا من »ظروف تتعلق بحماية حياة 

إنسان أو إنقاذها، أو من ظروف قاسية أخرى«. ويتعين على الجهة السلطوية 

التي تطلـــب الحصول على معلومـــات اتصالاتيـــة دون إذن قضائي )أمر من 

المحكمة( الأخذ بالحســـبان جملة من الاعتبارات، من بينها مهنة الشـــخص، 

مـــدى علاقتـــه بالمخالفة، نوع المعطيـــات المطلوبة، مدى خطـــورة المخالفة 

وغيرها.

أما في ما يتصل بالحصول على معلومات اتصالاتية تخص الصحافيين، فقد 

أكدت المحكمة »أنه إذا لم يكن الصحافي مشتبها به بارتكاب المخالفة، أو لم 

يكن هو ضحيتهـــا، فينبغي عدم التصديق على طلب للحصول على معطيات 

اتصالاتيـــة تشـــمل تفاصيل حول نوع الرســـالة المنقولة إليـــه، مضمونها، 

مدتها، حجمها أو أية معلومة تكشف هوية الزبون الذي شكل مصدر الرسالة 

إلى الصحافي، أو تلقى رسالة منه«.

سعي إلى توسيع الدائرة
المخترقة أصلا

يبدو أن هذا القانون، وربما »إحســـاس« الحكومة المســـبق بوجهة الحســـم 

القضائي في مصير الالتماسين المذكورين أيضا، قد فتحا شهيتها على منح 

صلاحيات »الأخ الأكبر« للمزيد من الأذرع والسلطات الحكومية الرسمية. فقبل 

صـــدور قرار المحكمة العليا هذا بأيام معدودات، كشـــف النقاب عن أن وزارة 

العدل تعكف، هذه الأيام، على إعداد مشروع قانون جديد يهدف إلى توسيع 

دائرة الأذرع السلطوية المخولة، قانونيا، صلاحية الحصول على معلومات عن 

المواطنين في مجال المكالمات الهاتفية والمراسلات بالبريد الإلكتروني.

فبالإضافة إلى السلطات التي يحددها »قانون الأخ الأكبر« اسميا، والتي ورد 

ذكرها أعلاه، يســـعى اقتراح وزارة العدل الجديـــد إلى منح هذه الصلاحيات، 

أيضـــا، لكل من: وزارة الزراعة، وزارة البيئة، ســـلطة حماية الطبيعة والحدائق 

الوطنية، ســـلطة الآثار والوحدة المكلفة بصيانـــة الأمن في الأجهزة الأمنية 

الإســـرائيلية. وطبقا لهـــذا الاقتراح، ســـيتاح لهذه الهيئـــات الحصول على 

معلومات اتصالاتية لأغراض التحقيقات التي تجريها، ســـواء بواســـطة إذن 

قضائي أو بواسطة إذن إداري.

ويأتي هذا المسعى الحكومي على الرغم من المعلومات التي تكشفت حول 

خطـــورة الوضع في مجال تطبيق »قانون الأخ الأكبر« منذ ســـريان مفعوله قبل 

نحو أربع سنوات  )في العام 2008(، والتي تؤكد أن النبوءات السوداوية التي 

أطلقهـــا معارضو القانـــون تتحقق في أرض الواقع، علـــى النحو الأكثر قتامة 

وضراوة. فقد كشـــف البحث الذي أجرته »لجنة القانون، الدســـتور والقضاء« 

البرلمانية، في شـــهر شـــباط 2010، حول الواقع التطبيقي لهـــذا القانون أن 

الشـــرطة تعمد إلى استخدام هذا القانون بصورة واسعة جدا، بمستوى مئات 

آلاف المرات في الســـنة الواحدة وبشكل جارف، تقريبا.  وكشف النقاب، خلال 

تلك الجلسة، أن الشرطة لم تتورع عن طلب الحصول على معطيات اتصالاتية 

عـــن مواطنين، حتى في حالات المخالفات البســـيطة، وهو ما لا يجيزه القانون 

بنصـــه الحالي. كما تبيـــن، أيضا، أن حالة من الفوضى تعـــم في هذا المجال، 

وخاصة ما يتعلق بإجراءات تقديم الشـــرطة طلباتها إلى شـــركات الاتصالات 

لتزويدها بالمعلومات.  

وتعقيبا على هذه الكشـــوفات، قـــال المحامي دوري ســـفيباك، الذي مثل 

جمعيـــة حقوق المواطن فـــي الالتماس، إن »الوضع الميدانـــي يتمثل في أن 

قضاة المحاكم يصدّقون، في آخر الأمر، على أي طلب تقدمه الشرطة للحصول 

على أية معلومات تريدها«. 

وأكثر منذ ذلك، فقد تبين خلال الجلسة أن لشركات الاتصالات هذه مصلحة 

اقتصاديـــة كبيرة فـــي زيادة عدد هـــذه الطلبات الشـــرطية، لأنها تدر على 

خزينتهـــا مبالغ طائلة من الأموال. وأظهرت الأرقـــام التي عُرضت على اللجنة 

البرلمانية في جلستها تلك أن »شرطة التحقيق العسكرية« )التابعة للجيش( 

دفعت لشـــركات الاتصالات المختلفة، خلال العام 2009، مبلغ 250 ألف شيكل 

مقابـــل طلبات الحصول علـــى معلومات، بينما بلغ مجموع ما دفعته الشـــرطة 

لهذه الشـــركات في العـــام 2008 )العام الأول على بدء تطبيـــق القانون!( 12 

مليون شـــيكل، وفي العام 2009 أكثر من 14 مليون شيكل! وتدل هذه الأرقام 

على غـــزارة الطلبات التـــي تقدمها الشـــرطة إلى هذه الشـــركات لتزويدها 

بمعلوماتها عن المواطنين. 

واقع تطبيق القانون ينسف حدود القيود والمحاذير! 

المحكمة العليا تقرّ دستورية »قانون الأخ الأكبر« الإسرائيلي!

أجيال من قضاة المحكمة العليا.  

ذلك هو الواقع الذي نشأ في ظل رعاية الكذب والخداع والتلفيق.

حين كان الاحتلال ما زال فتيا أطلق على حركة الاحتجاج المناهضة له »الســـنة الـ 

21«. أجـــل، فقد كان هناك في العام 1988 أشـــخاص اعتقـــدوا أنه لا يجوز ولا يمكن 

الاســـتمرار في هذا الواقع المرفوض.. ربما كان ما زال فـــي الإمكان في ذلك الوقت 

إنهـــاء مقالات من هـــذا النوع بالقول إن على دولة إســـرائيل أن تختار بين مواصلة 

الاحتلال وبين هويتها  الديمقراطية. 

منـــذ ذلك الوقت انقضت ســـنوات جيل كامل. لكن ها نحـــن الآن نحن على أبواب 

الســـنة السادسة والأربعين، غير أن السؤال لم يعد نفس السؤال المتعلق بالحسم 

أو الاختيـــار، فقد تم الحســـم واتخذ القرار، والدولة ماضيـــة قدمًا في اختيار نفس 

الطريق في كل يوم. 

إن السؤال المطروح الآن هو: كيف يمكن مواجهة نتائج هذا الاختيار؟!  

____________________

)*( قانوني ومدير عام »جمعية حقوق المواطن« في إسرائيل. 

المصدر: الموقع الالكتروني لصحيفة »يديعوت أحرونوت«. ترجمة خاصة.  

نتنياهو يسرّع وتيرة البناء الاستيطاني.
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كتب ب. ضـاهر:

أثار قرار رئيس حكومة إسرائيل، بنيامين نتنياهو، بناء 851 

وحدة سكنية جديدة في المستوطنات، استنكارا دوليا واسعا. 

وقد تـــذرع نتنياهو، لدى اتخاذه هذا القـــرار، بقرار المحكمة 

العليا الإســـرائيلية بإخلاء مســـتوطنين من خمســـة مبان في 

البؤرة الاســـتيطانية »غفعات هأولبانا« التابعة لمســـتوطنة 

»بيت إيل«، قـــرب رام الله، حتى موعد أقصـــاه الأول من تموز 

المقبـــل. وجاء قـــرار المحكمـــة بعد التمـــاس أصحاب الأرض 

الفلسطينيين ومنظمة »يش دين« الحقوقية الإسرائيلية ضد 

سرقة الأرض التي أقيمت عليها المباني الخمسة. 

وفي غضون ذلك، حذر مستشرقون إسرائيليون نتنياهو من 

أن استمرار التوسع الاستيطاني واعتداءات المستوطنين ضد 

الفلسطينيين وأملاكهم ومقدساتهم، المعروفة باسم »جباية 

الثمن«، ستؤدي إلى اندلاع انتفاضة فلسطينية ثالثة. 

ونقلت صحيفة »هآرتس«، أول من أمس، عن المستشرقين 

قولهـــم لنتنياهو إن الخطر الأكبر يكمن في إحراق مســـجد 

كبير في إطار اعتـــداءات »جباية الثمن«، وفي احتمال اندلاع 

انتفاضة فـــي حال تنفيذ القـــرار ببناء 851 وحدة ســـكنية 

جديدة في المســـتوطنات. وقال المستشرقون إن أعمال بناء 

بهـــذا الحجم في المســـتوطنات في ظل جمـــود المفاوضات 

ســـيؤدي إلى تراجـــع كبير في تأييد الجمهور الفلســـطيني 

للرئيـــس محمود عباس ورئيس الوزراء الفلســـطيني ســـلام 

فياض وســـيضعف »أجهزة كبح« اندلاع موجة عنف شـــعبي 

فلسطيني.

وقال الباحث في قســـم السياســـة والحكم في »جامعة بن 

غوريون« في بئر الســـبع وفي »معهد فـــان لير« في القدس، 

الدكتـــور يونتـــان مندل، لـ »المشـــهد الإســـرائيلي«: »يبدو 

لـــي أن ما يقوله قـــرار نتنياهو هذا هو أن إســـرائيل فقدت 

الاتصـــال، عمليـــا، مع الواقع السياســـي في العالـــم، أي في 

الحلبة الدولية، وتجري حوارا سياســـيا مع نفسها بالأساس. 

وأعتقد أن إســـرائيل لا تدرك المعنى السياسي الدولي لبناء 

851 وحدة سكنية، وأعتقد أنها لا تدرك صورتها في العالم، 

وأعتقـــد أنها لا تفكر في العالم أيضا. هـــذه الحكومة تنظر 

إلى الجمهور الإســـرائيلي وإلى الرأي العام داخل إســـرائيل 

فقـــط. وهذا الحوار الداخلي، هو حـــوار متطرف جدا ويميني 

جـــدا وغير أخلاقي أبدا. والحديث هنـــا يدور على قرار يظهر 

وجه إســـرائيل بصورة واضحة جـــدا، وعلى الأقل لا توجد هنا 

أكاذيـــب. فنتنياهو يصرح علنا أنه مقابل كل خمســـة بيوت 

يجـــب أن نهدمها نبنـــي 800 بيت. وهذا يعني أننا لســـنا 

مهتميـــن بحل الدولتين وإنما الحـــل، بمفهوم نتنياهو، هو 

وجود دولة قوية وإلى جانبهـــا دولة بالإمكان أن نعمل فيها 

كل ما يحلو لنا، أن نبني فيها وأن نقطع أوصالها«.

)*( »المشـــهد الإســـرائيلي«: نتنياهو، وعمليا المؤسســـة 

الإســـرائيلية كلها لا تـــرى في نهب الأراضي الفلســـطينية 

جرمـــا. بل على العكـــس، نتنياهو ادعى في أعقاب إســـقاط 

»قانون التسوية« في الكنيست، الأسبوع الماضي، »أننا لسنا 

غرباء في بيت إيل وفي يهودا والسامرة )أي الضفة الغربية( 

وهذه أرض أجدادنا«. بماذا يختلف نتنياهو عن رموز اليمين 

المتطرف والاســـتيطاني موشـــيه فايغلين وعضو الكنيست 

الفاشي ميخائيل بن آري؟

مندل: »أعتقد أن نتنياهو يختلف عن أشخاص كثيرين في 

حزب الليكود بأنه قد يتحدث بصورة دبلوماسية ويذكر دائما 

خطاب بار إيلان والدولتين، لكن ما يحدث على أرض الواقع هو 

أن حكومته أكثر حكومـــة ملتزمة بالبناء في الضفة الغربية. 

وهذا يقول كل شيء. فقد كانت هناك حكومات يمين كثيرة 

في إســـرائيل، ونتنياهـــو يتحدث عن نفســـه بأنه أكثر من 

رئيســـي الحكومة الأســـبقين مناحيم بيغن وإسحاق شامير، 

ملتزم بالبنـــاء في الأراضي المحتلة، فهذا يعني أنه يعترف 

بأنه أكثر رئيس حكومة يميني في إسرائيل. وأنا فعلا لا أرى 

أنه يوجد فرق كبير بينه وبين فايغلين. وفي نهاية المطاف 

فإن الالتزام الوحيد لهذه الحكومة تجاه الدولة الفلسطينية 

هـــو أنهـــا لم تبن حتـــى الآن مســـتوطنات في قلـــب جنين 

وطولكـــرم. لكن أود أن أقول شـــيئا آخر هنا، وهو الحديث عن 

أن دولة إسرائيل وبنيامين نتنياهو ملتزمان بحل الدولتين. 

أنا أصدق نتنياهـــو عندما يقول إنه ملتـــزم بحل الدولتين، 

لكن الدولتين اللتين يتحدث عنهما ليستا الدولتين اللتين 

يتحـــدث عنهمـــا الجانب الفلســـطيني والمجتمـــع الدولي. 

فعندما يتحدث الفلســـطينيون أو المصريون أو الأميركيون 

أو الأوروبيون عن حـــل الدولتين فإنهم يقصدون إقامة دولة 

إلـــى جانب دولة. لكن عندما يتحـــدث نتنياهو عن الدولتين 

فإنه يقصد دولة إســـرائيل قوية وكبيـــرة وإلى جانبها دولة 

فلســـطينية ليس لديها جيـــش ولا حدود، بل وأن تســـيطر 

إسرائيل على حدودها. وهذه الدولة في تصور نتنياهو يجب 

أن تكـــون من دون مطار حر ومن دون ميناء بحري. وعمليا، فإن 

الدولتيـــن اللتين يتحـــدث عنهما نتنياهو همـــا في الواقع 

حل الدولة ونصـــف الدولة. ويجب القول ســـلفا إننا نعارض 

حـــل الدولة ونصف الدولة الذي يطرحه نتنياهو ونتبنى حل 

الدولتين، وذلك على فرض أننا نسير في اتجاه حل الدولتين. 

ورغـــم أنني أؤمن بحل الدولتين لكن الواقع اليوم، وبعد إقرار 

بناء 851 وحدة سكنية في المستوطنات، يوحي أن هذا الحل 

يبتعد كثيرًا عن إمكانية تطبيقه«. 

)*( انضمام حزب كاديما إلى التحالف لم يغير شـــيئا في 

سياسة نتنياهو تجاه المســـتوطنين وتجاه الفلسطينيين، 

وفـــي الواقع هو عمّق الجمود الحاصل في عملية الســـلام. ما 

رأيك؟

منـــدل: »أعتقد أنـــه يتعين علينا الانتظار أكثر من شـــهر 

لنلمس تأثيـــر انضمام حزب كاديما إلـــى الحكومة، هذا إذا 

ما ســـيكون لهـــذا الحزب تأثيـــر أصلا على سياســـة حكومة 

نتنياهـــو. لكن وجود تحالف كبير كهذا لا يبشـــر بالخير، بل 

يجعل الحكومة متطرفة أكثر. ومـــن الجهة الثانية، ومصدر 

معلوماتي هو وســـائل الإعلام، هناك حديث عن أن نتنياهو 

يوشـــك على المبادرة إلى خطوة سياســـية مـــا. لا أعرف إذا 

كان هذا بتأثير من كاديمـــا، لكن كما قلت فإن البداية لهذا 

التحالف لا تبشـــر بالخير. بل أعتقد أن كاديما، الذي أسســـه 

أريئيل شـــارون بعد انشـــقاقه عن الليكود، يعـــود الآن إلى 

الليكـــود. ولا أعتقد أنه ينبغي أن تكـــون هناك توقعات من 

انضمام كاديما إلى الحكومـــة، لأن هذا الأخير لا يختلف عن 

الليكود من حيث الجوهر«.

)*( كل ما تقوله يندرج في إطار سياســـة الحكومة الحالية 

التي تسميها أنت »تغييب الفلسطينيين«؟

منـــدل: »هـــذا التعبيـــر كان عنـــوان مقال نشـــرته مؤخرا 

في صحيفـــة ’هآرتس’. وأنا لا أعتقد أنـــه توجد هنا محاولة 

لتغييب الفلســـطينيين وإنما يوجد هنا خطاب صهيوني لا 

يرى الفلســـطينيين حتى. وهذا الخطـــاب الصهيوني لا يرى 

الفلســـطينيين كجهة سياســـية وأخلاقيـــة وهامة ينبغي 

التعامل معها. وقـــد بدأت مقالي بالحديـــث عن مقال كتبه 

المربـــي الصهيوني يتســـحاق إبشـــتاين في العـــام 1907. 

ويتحدث هذا المقال عما يتعين أن نفعله في البلاد وأي نوع 

من المصانع يجب أن نقيم ونوع المؤسســـة السياسية التي 

يجب أن تســـود في البلاد. لكنه يقول إنـــه لا يجري الحديث 

عن موضوع هام وهو أنه يســـكن في هذه البلاد شعب، وهو 

الشـــعب العربي الفلســـطيني، وأن هذا الشعب لا ينوي ترك 

البـــلاد وهو يرى هذه البلاد أنها لـــه تماما مثلما نرى نحن أن 

هذه البلاد لنا. ويجب علينا فـــي جميع مداولاتنا وأبحاثنا أن 

نتحدث عن هذا الشعب الفلســـطيني. وإبشتاين تحدث عن 

أهمية الأرض بالنســـبة للفلســـطينيين لأنهم يقبّلون هذه 

الأرض ويروونهـــا بعرقهم. وهـــو يحذر من أنه إذا اســـتمر 

السلوك غير الأخلاقي للحركة الصهيونية، أي لا ترى الشعب 

الفلسطيني ولا تحسب له حســـابا، فإنه سيتم إيقاظ العرب 

مـــن نومهم. وهو عمليـــا يقول للحركـــة الصهيونية إنه إذا 

استمرت بالمس بالفلســـطينيين والحصول على أراضيه فإن 

الفلســـطينيين ســـينتفضون. ومن الناحيـــة التاريخية كان 

إبشـــتاين على حق. فالحركة الوطنية الفلسطينية في العام 

1907 لم تكن مثلما كانت في 1936- 1937. واليوم، في العام 

2012، يوجـــد نقاش حول ’غفعات هأولبانا’. وهذا مجرد مثال 

لأنه يوجد نقاش دائم هنا حول البناء الاستيطاني. ويشارك 

في هذا النقاش جانبان، هما الحكومة اليهودية الإسرائيلية 

والمســـتوطنون اليهود الإســـرائيليون. وهذا نقاش كارثي. 

والمستوطنون يفاوضون الحكومة على حجم التعويض الذي 

سيحصلون عليه مقابل سلب أراض فلسطينية. ولا يوجد ذكر 

للفلســـطيني في هذا النقاش. وما أقوله هو أن هذا النقاش 

الإســـرائيلي الداخلي لا يهدف إلى تغييب الفلســـطينيين 

وإنما لا يرى الإســـرائيليون، في هذا النقاش، الفلسطينيين 

كشـــعب وكجهة يجب التعامل معها وحتى كجهة إنسانية. 

وهذا يدل علـــى الوجه الحقيقي للمجتمع الإســـرائيلي. إنه 

لا يرى الآخر. فإســـرائيل انســـحبت من قطاع غزة من دون أن 

تتحدث مع أحد في غزة. وانســـحبت من جنوب لبنان من دون 

أن تتحدث مع أحد في لبنان. وحاولت اغتيال خالد مشعل في 

الأردن من دون التفكير بالحكم في الأردن«.

)*( حذرت مجموعة من المستشرقين الإسرائيليين نتنياهو 

مؤخرا مـــن احتمال انـــدلاع انتفاضة ثالثة إذا ما اســـتمرت 

اعتداءات المستوطنين على الفلســـطينيين وخصوصا على 

مقدساتهم وإذا ما استمر توسيع المستوطنات. ما رأيك في 

ذلك؟

منـــدل: »أولا، مـــن الجائز أن هـــذا مرتبط بمـــا تحدثنا عنه 

أعـــلاه فيما يتعلق بانضمـــام حزب كاديمـــا للحكومة. وربما 

نتنياهـــو يحاول إعطاء شـــرعية لخطوة سياســـية ما. فهو لا 

يستطيع أن يفاجئ وزراءه اليمينيين بخطوة سياسية تجاه 

الفلسطينيين من دون التمهيد لها. وبالنسبة للمستشرقين 

والخبراء الذين حذروا نتنياهو فإنه كان بينهم مستشرقون 

تقليديون، لكن كان بينهم أيضا خبراء نقديون. وهذا يعني 

أن نتنياهو لم يأخذ أكاديمييـــن من اليمين فقط وإنما أخذ 

أكاديمييـــن يمثلون عدة آراء داخل إســـرائيل. لكني لا أحب 

التقييمـــات بأنـــه يجب فعل شـــيء ما لأن هنـــاك تهديدا 

بانـــدلاع انتفاضـــة، فهذا نقـــاش يؤكد أنه لا ينظـــر باتجاه 

الفلسطينيين وإنما هو ينظر إلى المجتمع الإسرائيلي. ويبدو 

أن الخبـــراء أوضحوا لنتنياهو أنه توجـــد حدود للقوة، وأنه لا 

يمكن استخدام القوة وسلب الأرض وتوسيع الاستيطان من 

دون أن يكون لذلك ثمن«. 

مقابلة خاصة مع الباحث في قسم السياسة والحكم في »جامعة بن غوريون« و»معهد فان لير«

الدكتور يونتان مندل لـ »المشهد الإسرائيلي«: إسرائيل فقدت عملياً أي اتصال مع الواقع السياسي في العالم!
* نتنياهو يقصد بـ »حل الدولتين« حل »الدولة ونصف الدولة«، أي دولة إسرائيل قوية وكبيرة وإلى جانبها دولة فلسطينية ليس لديها جيش ولا حدود*

وفي حديث خاص مع »المشـــهد الإســـرائيلي« قالت 

خلود مصالحة، مركزة مشـــروع الإعلام العبري في مركز 

إعـــلام، والتي أشـــرفت على إعداد بحـــث »خطاب حقوق 

الإنســـان في الإعلام الإســـرائيلي«، إن دافع هذا البحث 

هـــو الغياب التام لخطـــاب حقوق الإنســـان في الإعلام 

الإسرائيلي، وسط طغيان الخطاب الأمني، والاستخفاف 

بمجموعات مختلفة وعلى وجه الخصوص الفلسطينيين 

في مناطق 48 والفلسطينيين بشكل عام.  

وأضافت: من نافل القول إن محورية حقوق الإنســـان 

وتجذيرها في الخطاب الإعلامي من أجل بلورة رأي عام 

متعاطف مع الإنســـان لهما أهمية خاصة في السياق 

الإسرائيلي، ومن هنا فإن الهدف الأساس لهذا البحث 

هو تحديـــد ملامح خطاب حقوق الإنســـان في الإعلام 

الإســـرائيلي، ومدى اســـتعمال حقوق الإنســـان عند 

تغطيـــة أحداث وأقوال تنتهك هذه الحقوق بشـــكل 

صارخ.

ه 
ّ
وتابعت: تمثلت نقطة انطـــلاق البحث الحاليّ في أن

ليس ثمّة أبحاث حول مميّـــزات جدول الأعمال الإعلاميّ 

الإســـرائيليّ بمنظور حقوق الإنسان. وفي أيّامنا، يكاد لا 

يكون هناك تناول بحثيّ وتوثيق يتمحوران في خطاب 

حقوق الإنسان كحزمة واحدة، كما يتجسّد هذا الخطاب 

في الإعلام الإسرائيليّ. ونحن من جهتنا نعتقد أنّ غياب 

التناول الجماهيري لخطاب حقوق الإنسان في الإعلام لم 

يكن وليد المصادفـــة، ويرتبط بغياب خطاب جماهيري 

ممنهَج في إســـرائيل حـــول موضوع حقوق الإنســـان. 

مات 
ّ
وهذا الخطـــاب يُعتبر إلى يومنا هذا حكرًا على منظ

التغيير الاجتماعيّ في إســـرائيل، ولا ســـيّما منظمات 

حقوق الإنسان التابعة لليسار الإسرائيليّ والتي تجابه 

معاداة كبيرة في الآونة الأخيرة.

وختمـــت مصالحـــة: أكدت نتائـــج البحـــث التجاهل 

الإعلامي الممنهج لقضايا الشـــعب الفلســـطيني، كما 

أكدت مســـاهمة الإعلام الإســـرائيلي في تأجيج الصراع 

العربي الفلســـطيني بتجنده التام للرواية الإسرائيلية 

المؤسســـاتية بطبيعة الحـــال. فمعطيات البحث تظهر 

 الإعلام الإســـرائيليّ للقانون الدوليّ والمواثيق 
َ

تجاهُل

الدوليّـــة التـــي صادقـــت إســـرائيل عليها نفســـها!، 

كمـــا تظهر ليـــس فقط هامشـــية التعامـــل مع حقوق 

ا مدى 
ً

الفلســـطيني عبـــر صفحات الإعـــلام، وإنمـــا أيض

انتهـــاك الإعلام الإســـرائيلي لحقوق الفلســـطيني في 

مقابل دعمه القوي لحقوق الإسرائيلي. 

علـن نتائجه اليوم الثلاثاء:
ُ
بحث جديد لـ »مركز إعلام« ت

أكثر من 70 % من تقارير تغطية موضوع حقوق الإنسان
في الإعلام الإسرائيلي تتعلق بالجمهور اليهودي فقط!

كتبت هبة زعبي:

احتلت إســـرائيل فـــي الأعـــوام الأخيرة مكانـــة متدنية في 

العديد من التقارير العالمية التي أبرزت عدم احترامها لحقوق 

الإنســـان في جوانب سياســـية وحياتية متعـــددة، وذلك جراء 

الانتهـــاكات المتكررة والمســـتمرة التـــي ترتكبها بحق فئات 

مجتمعية وقومية في داخلها، وأساسًـــا جراء الانتهاكات بحق 

الفلســـطينيين في الأراضي المحتلة، والتـــي تترافق مع زيادة 

واســـتفحال العنصرية داخل المجتمع الإسرائيلي، ومع انحسار 

الحريات وزيادة التشريعات العنصرية بصورة غير مسبوقة.

كل هذه الأمور جعلت صورة إســـرائيل ســـلبية في العالم، 

ووفق اســـتطلاع عالمي أخير للرأي العام أجرته قناة »بي. بي. 

سي« بين 22 دولة احتلت إسرائيل المرتبة الثالثة بالتساوي 

مع كوريا الشـــمالية في نســـبة 50% كأكثر دولة ذات تأثير 

ســـلبي، وهي المرتبـــة الثالثة في القائمـــة التي تصدرتها 

إيران بنسبة 55%، ثم تلتها باكستان بنسبة %51  .

وفي خطوة ريادية في تناول موضوع خطاب حقوق الإنسان 

فـــي الإعلام الإســـرائيلي، وكذلك تناول الخطاب نفســـه في 

الإعلام العربي المحلي الذي يعاني من تبعية وغبن وإجحاف 

مســـتمر، قام مركز »إعلام« للجماهير العربية بفحص تغطية 

الموضوع في كليهما بصورة شاملة ومنهجية، وأفرز البحثان 

نتائج هامة ســـتعرض اليوم الثلاثاء خلال يوم دراسي خاص 

سينظم في مدينة الناصرة.

وقد أعدت خلـــود مصالحة )مركزة مشـــروع الإعلام العبري 

في المركز( البحث الأول: »خطاب حقوق الإنســـان في الإعلام 

الإســـرائيلي«، وأعدت ســـماح بصول )مركزة مشـــروع الإعلام 

العربـــي( التقرير الثاني: »خطاب حقوق الإنســـان في الإعلام 

العربي المحلي«. 

وشـــارك د. أمل جمال، مدير مركز إعـــلام، في إنجاز كل من 

البحثين.

يفحـــص بحـــث »خطاب حقوق الإنســـان فـــي الإعلام الإســـرائيلي« طرق 

تغطية حقوق الإنســـان ودرجة بروز هذا الموضوع في أجندة وسائل الإعلام 

الإســـرائيلية، كمـــا يتناول درجة تعامـــل الإعلام الإســـرائيلي مع الحقوق 

السياســـية والاجتماعية والثقافيـــة والدينية لمجمـــل مكونات المجتمع 

الإسرائيلي.

أجري البحث على مدار أربعة أشهر، بدءا من الأول من نيسان 2011، وصولا 

إلى اليوم الأخير من تموز من العام نفسه، وتمت خلاله مراجعة 384 تقريرا 

تتعلق بحقوق الإنسان، وانتقيت هذه العينة التمثيلية على نحو منهجي 

غير عشوائي من 31 صحيفة و19 نشرة تلفزيونية. 

فحصت العينة 259 تقريرا صحافيا من أربع صحف مكتوبة هي: »يديعوت 

أحرونوت«؛ »معاريف«؛ »هآرتس«؛ »يســـرائيل هَيـــوم«. بينما فحصت  125 

تقريرا متلفزا من ثلاث وســـائل إعلام مرئية وهي: »القناة الأولى«؛ »القناة 

الثانية«؛ »القناة العاشرة«. 

وكانت حصة القناة العاشرة الكبرى من حيث كمية التقارير التي رصدت 

موضوع حقوق الإنســـان، وكانت نســـبتها 58ر56%، وتلتهـــا القناة الأولى 

بنسبة 68ر45%، وحلت القناة الثانية في المكان الثالث بنسبة 9ر%40.

واحتلت صحيفة »هآرتس« المكان الأول في مقدار تغطية موضوع حقوق 

الإنســـان في الصحافة المكتوبة، حيث تناولت نسبة 23ر21% من تقاريرها 

التي فحصتها العينة هذا الموضوع. وحلت صحيفة »يسرائيل هَيوم« في 

المكان الثاني، وبفارق غير كبير عن صحيفة »هآرتس«، وأظهرت العيّنة أنّ 

74ر20% من تقاريرها عالجت حقوق الإنسان. أمّا نسبة التقارير التي عالجت 

موضوع حقوق الإنســـان في صحيفة »معاريف« فبلغت 6ر18%، بينما بلغت 

نسبتها في صحيفة »يديعوت أحرونوت« 95ر%17.

وتنشغل أغلبية هذه التقارير )1ر71%( بحقوق الإنسان الخاصة بالمجتمع 

اليهـــودي علـــى كافة أطيافه، مقابـــل 9ر9% تطرقت إلى حقـــوق الجمهور 

الفلســـطيني داخـــل إســـرائيل، بينما تناولـــت 4ر9% حقوق الإنســـان في 

الأراضي المحتلة، وتطرقت 1ر3% إلى »حقوق المســـتوطنين« في الأراضي 

المحتلة، مقابل 3ر1% من مجمل التقارير تطرقت إلى حقوق الفلسطينيين 

في القدس الشـــرقية على الرغم من الانتهاكات اليومية التي يتعرض لها 

المقدسيون. 

وتشـــير النتائج إلى أن انتهاكات الجيش الإســـرائيلي والمســـتوطنين 

لحقوق الإنسان لا تحظى باهتمام كبير في الإعلام الإسرائيلي، وفي الحالات 

التـــي ظهر فيها تناول كهذا، لم تظهر التقارير تأييدا دائمًا للجهة التي 

هكت حقوقها. 
ُ
انت

ووفق الاســـتنتاجات التي توصـــل إليها البحث فإن الإعلام الإســـرائيلي 

يميل نحو تأييد حقوق الإنســـان عندما يـــدور الحديث على حقوق تتعلق 

بالجمهور اليهودي الإسرائيلي، وتتماشى مع الإجماع الإسرائيلي. وبحسب 

نتائج البحث فإن الإعلام الإسرائيلي قام بتخصيص صفحات كثيرة لتغطية 

الاحتجاجات في الشارع الإســـرائيلي، وتعامل مع نفسه في بعض الأحيان 

كجـــزء من هـــذه الاحتجاجات، غير أنه عمومًا لا يتعامل مع حقوق الإنســـان 

كمنظومة قيمية كونية شـــاملة بـــل يتطرق إلى حقوق فئـــات اجتماعية 

مختلفة في أشكال مختلفة، وبحســـب هوية المجموعة، على نحو مباشر أو 

غير مباشر. 

ويميل الإعلام الإســـرائيلي، وفقـــا لِما ورد في البحث، نحـــو تأييد حقوق 

الفئات المسحوقة في المجتمع، كالنســـاء والمعاقين والمسنين والأطفال 

وغيرهم، وعلى الرغم من أن تعامل الإعلام الإسرائيلي مع هذه المجموعات 

بة، إلا إنه لا يتجاهل حقوقها. في المقابل تظهر 
َ
يميل نحـــو النـزعة المقول

النتائج تجاهـــل الإعلام الإســـرائيلي لانتهاك حقوق الفلســـطينيين في 

الأراضي المحتلة، ولا يجري النظر إلـــى حقوق هؤلاء كقيمة قائمة بذاتها، 

أو كتلـــك التي يفترض فيها أن تخضع لاعتبارات قيمية كونية. والتغطية 

الإعلاميّة لانتهاك حقوق الفلسطينيّين تتأتى من خلال المنظور الأمني، لا 

من خلال منظور حقوق الإنسان.

ويـــرى البحث أن النتائج فـــي كل ما يتعلق بتعامل الإعلام الإســـرائيلي 

مـــع حقوق المواطنين العرب جاءت مفاجئـــة قليلا. ففي صورة عامة، عانت 

بة وذات 
َ
الأقلـية العربية الفلســـطينية من تغطية ضحلة، وهامشية، ومقول

بروز متدن، وســـلبية في أساســـها. وعلى الرغم من عدم احتواء البحث على 

تطـــرق منفصل إلى نســـبة تغطية العـــرب في الإعلام، يلاحـــظ في حالات 

عديدة أن الإعلام الإسرائيلي يؤيد حقوق المواطنين العرب، وبرز هذا النمط 

على نحو خاص في الفترة التي طالب فيها عدد من الحاخامين بعدم تأجير 

الشقق للعرب. 

وتظهر إحدى نتائج البحث المهمة ارتفاعا في التغطية الإعلامية لقضايا 

ق بالفقر في الصحافة الإســـرائيلية، وذلك مقارنة بأبحاث سابقة في 
ّ
تتعل

هذا المضمار. وتبيـــن نتيجة أخرى من البحث تجاهل الإعلام الإســـرائيلي 

للقانون الدولي والمواثيق الدولية التي صادقت إسرائيل عليها. ويستنتج 

البحث أن ثمة خشـــية مبطنة لدى الإعلام الإســـرائيلي من استخدام خطاب 

حقوق الإنسان، أو مفردات تقتبس من عالم حقوق الإنسان، وعوضا عن ذلك 

يجري اســـتخدام مصطلحات عاطفية يفترض فيها أن تستدر التعاطف، أو 

أن تخلق النفور من حدث أو سلوك معين. [

خطاب حقوق الإنسان في الإعلام الإسرائيلي
عرضت معطيات البحث، الذي رصد تغطية الإعلام العربي المحلي لقضايا 

حقوق الإنســـان في الصحافة العربية الأســـبوعية كيفيـــة تغطيتها في 

هذه الصحف، وتســـاءل البحث عن نوعية الحقوق التي تطرح في الخطاب 

الإعلامـــي، وماهية ارتباطها بالســـياقين الاجتماعي والسياســـي اللذين 

يحيطان بها؟. ويهدف البحث إلى فحص وتحليل وفهم خصائص تغطية 

ـية العربية. 
ّ
حقوق الإنسان في عينة من الصحف الأكثر انتشارا لدى الأقل

ويتبين مـــن معطيات البحث أنه بالرغم عن وجـــود جو عام داعم لحقوق 

الإنسان في أغلبية الأخبار في الصحف التي شملتها العينة، ليست هناك 

تأكيدات مباشرة أو مواقف فاعلة للصحف تحول هذا الجو إلى فلسفة عامة 

لحقوق الإنسان ترمي إلى تثقيف جمهور القراء بثقافة حقوق الإنسان من 

قة بهذا الشأن. 
ّ
خلال ربطها بالمواثيق والمعاهدات الدولية المتعل

وتســـتكفي الصحف وفـــق البحث بمجرد رصد ظواهـــر اجتماعية يجري 

فيها المس بحقوق أشـــخاص أو مجموعـــات، وذلك من خلال خطاب وصفي 

ق بحقوق الإنســـان من دون الإشـــارة إلى العلاقة 
ّ
ر فيه مضامين تتعل

َ
ك

ْ
تذ

المبدئية بين الحدث وخطاب الحقوق، ومن دون اتخاذ موقف داعم للحقوق 

التي يجري المس بها بصورة مباشرة. 

يتجلى مـــن معطيات البحث كذلـــك أن موضوع العنف يبرز كســـياق 

وكموضـــوع بحث في الأجِندة الإعلامية، وذلك انعكاســـا لظاهرة العنف 

المستشري في المجتمع العربي والذي يمس بحقوق أساسية لمجموعات 

اجتماعية واضحة تظهرها المعطيات وعلى رأســـها النســـاء، والأسرى، 

ق 
ّ
وضحايا هدم البيوت، إلا أن معظم الأخبار التي ترتبط بمضامين تتعل

بحقوق الإنســـان لا تحـــدد مجموعة اجتماعية واضحـــة، بل تتحدث عن 

ظواهـــر حقوقية مجتمعية عامـــة. وهذا النمط مـــن التغطية يؤكد أن 

الإطار الاجتماعي الجمعي، الذي يوحي بوجود مجموعة اجتماعية تدعى 

ـية الفلسطينية في الداخل، هو الغالب، وذلك من شأنه بناء مخيلة 
ّ
الأقل

جماعية خاصة في هذه المجموعة الاجتماعية من جهة، ولكنه من جهة 

أخرى يبقي موضوع الحقوق عاما وشـــاملا وفيه نـــوع من الضبابية، وهو 

ما يخفف من وزن الخطاب الحقوقي ويوحي بالتقبل والاكتفاء بالإشـــارة 

إلى الموضوع. يســـتنتج من معطيات البحث أيضا أن الأجندة الإعلامية 

المتعلقـــة بحقوق الإنســـان تخلو من ذاكرة تاريخيـــة تتعلق بالحقوق، 

وكان من الممكن أن تشجع على استذكار القراء لأحداث أو أشخاص ذوي 

ارتباط بموضوع الخبـــر، ولعلاقة هذا الموضوع بحقوق محددة من حقوق 

الإنسان. وانعدام الربط بين أحداث مشابهة تحدث في فترات مختلفة، 

وعدم ربطها مع نمط من السياســـات أو الســـلوكيات المجحفة بالحقوق 

الأساســـية، يساعدان بصورة غير مباشرة على تقويض منظومة الحقوق 

كالإطار الأخلاقي الـــذي يحيط بالموضوع الذي يجـــري التطرق إليه في 

الأخبار. 

يســـتنتج من معطيات البحث كذلك أن مؤشرات البروز الكمية والشكلية 

لا تشـــير إلى اهتمام خاص بمضامين حقوق الإنســـان، وهو ما يعني أنه لا 

سياسة موجهة في هذا الشأن، وأن التعبير عن موضوع الحقوق يجري كأي 

دة الإخبارية. 
ْ
موضوع آخر في الأجِن

تظهـــر معطيات البحـــث أن الحقوق الأكثر بروزا فـــي الأجندة الإعلامية 

تتعلق بالسياقين المحلي والقطري للأقلـية العربية، وأن الحق في السلامة 

الشـــخصية والحق في الأمن والأمان )المترابطين على مســـتوى المضمون 

ين الأبرز ارتباطا بســـياق العنف المستشـــري 
َ
الاجتماعي( يشـــكلان الحق

في المجتمـــع العربي، بينما الحق في حرية التعبيـــر عن الرأي والحق في  

المســـاواة والحق في المسكن هي الحقوق الأكثر بروزا والمرتبطة بالسياق 

السياسي الإسرائيلي الذي يؤكد على نحوٍ واضح على نوايا المس المبرمَج 

والممنهج بالحقوق الأساسية للمجتمع العربي في الداخل. 

ووفـــق ما يظهر فـــي البحث فإن ثمـــة تباينا واضحا بيـــن التأكيد على 

الحقوق الجماعية المتعلقة بالعلاقات بين الأقلـية العربية الفلســـطينية 

قة بالبنية 
ّ
والدولـــة، من جهة، ومدى التأكيد على الحقوق الفردية المتعل

الاجتماعيـــة والعادات والتقاليد المجتمعية، مـــن جهة أخرى. في عبارة 

أخرى، ليـــس ثمة تأكيد دائم مـــن قبل الصحافيين علـــى خطورة المس 

بحقوق الإنســـان داخل الأقلـية العربية نفسها، بينما هناك توجه يتجلى 

أكثر بروزا، وبالرغم عـــن أنه غير ممنهج، يتمثل في التأكيد على الحقوق 

ـية العربية الفلســـطينية 
ّ
المنوطة بالمكانة السياســـية والقانونية للأقل

فـــي الدولة. وفـــي اختصار، يمكـــن التعميم بالقول إنه قـــد يتم تلمس 

توجه عام مفـــاده أن هناك جوا عاما يعتبر إيجابيا تجاه حقوق الإنســـان 

ومعترضا على المس بالحقوق، ولا ســـيما حين يتعلـــق الموضوع بحقوق 

الأقلـية الفلســـطينية فـــي الداخل، ولكن لا يجري التأكيـــد على الحقوق 

تأكيدا مباشرا ومتعمدا، ولا يجري ربط موضوع الأخبار بلغة حقوق الإنسان 

بشـــكل عام، ولا يجري بنـــاء ثقافة حقوق واضحة ترتبـــط بعلاقة الأقلـية 

الفلســـطينية بالدولة والظواهر التي تمس بحقوق الإنسان داخل الأقلـية 

العربية نفســـها. ويتبيّـــن من معطيـــات البحث أنه من غيـــر المؤكد أن 

الصحافيين ضليعون في قضايا وخطاب ومبادئ حقوق الإنسان، وإن كانوا 

كذلـــك فهم يتغاضون عنها، وبالتالي لا يأخـــذون دورا في إظهارها عند 

تغطية مواضيعهم المختلفة.

خطاب حقوق الإنسان في الإعلام العربي المحلي

خلود مصالحة لـ »المشهد الإسرائيلي«: الإعلام الإسرائيلي ينتهك حقوق الإنسان الفلسطيني



الثلاثاء  2012/6/12م  الموافق 22 رجب  1433هـ   العدد 283 السنة العاشرة4

إعـــداد: برهوم جرايسي“المشهــــد” الاقتصـــادي

مدير عام OECD يحذر إسرائيل 
من مغبة رفع الضرائب

حذر المديـــر العام لمنظمة الـــدول المتطـــورة OECD أنخيل 

غورييـــه، فـــي مقابلة مـــع صحيفـــة »ذي ماركـــر« الاقتصادية 

التابعـــة لصحيفة »هآرتس« الإســـرائيلية، من أن تبادر الحكومة 

الإســـرائيلية إلى رفع الضرائب على الشرائح الوسطى من جهة، 

ورفع الضرائب على الشـــركات من جهة أخـــرى، معتبرا أنه ليس 

بهذه الطريقة من الممكن الوصول إلى »عدالة اجتماعية«، وهذا 

على الرغم من أن الضرائب على الشركات هي أقل من المعدل في 

.OECD الدول المتطورة الأعضاء في منظمة

وامتــــدح غورييــــه وضعيــــة الاقتصــــاد الاقتصــــادي في ظل 

الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة، وخاصة في أوروبا في 

هــــذه المرحلة، كما امتدح نية حكومــــة بنيامين نتنياهو إجراء 

تقليصات فــــي ميزانية العام المقبــــل 2013 )اقرأ خبرا آخر في 

هذه الصفحة(، وعارض توســــيع إطار الموازنة العامة في العام 

المقبــــل، من دون زيادة المداخيل، وهــــذا من خلال زيادة العجز 

في الموازنة العامة.

وقالـــت »ذي ماركـــر« إن غورييه جـــاء إلى إســـرائيل في الأيام 

الأخيـــرة حاملا رســـائل تحذير اقتصادية لها، كـــي تكون قادرة 

علـــى مواجهة الأزمات الاقتصادية المتلاحقـــة في أوروبا، وخطر 

انعكاســـها على الاقتصاد الإســـرائيلي، خاصة في ظل استمرار 

التباطؤ الاقتصادي في الولايات المتحدة الاميركية.

ويذكر أن الاقتصاد الإســـرائيلي ســـجل في العام الماضي نموا 

اقتصاديـــا بنســـبة 8ر4% مقابـــل معدل 9ر1% فـــي دول منظمة 

.OECD

تراجع مبيعات 
السيارات بنسبة %9

قـــال تقريـــر دوري صادر عن اتحـــاد وكلاء بيع الســـيارات في 

إســـرائيل أن مبيعات السيارات في الأشـــهر الخمسة الأولى من 

العام الجاري تراجعت بنســـبة 9% مقارنة مع العام الماضي 2011، 

إذ تم بيع 92200 سيارة، مقابل 101 ألف سيارة في العام الماضي، 

وباســـتثناء شـــهر شـــباط الماضي الذي كان فيه عدد السيارات 

مســـاويا لما كان عليه في نفس الشـــهر من العام الماضي، فإنه 

في الأشـــهر الأربعة الأخـــرى كان هناك تراجـــع ملحوظ في بيع 

السيارات.

وقال التقرير الدوري إن شـــركة يونداي واصلت احتلال المرتبة 

الأولى من بين الســـيارات المســـتوردة، وهذا للعام الثاني على 

التوالي، بعد »الإطاحة« بشـــركة مازدا، التي تبوأت المرتبة الاولى 

على مدى العقد الماضي، وحتى منذ نهاية ســـنوات التســـعين، 

وحســـب التقديرات، فإن هذا مرتبط أيضا بالبحث عن السيارات 

الأقل ثمنا.

وكانـــت حصـــة يونداي من مجمل الســـيارات التـــي بيعت في 

الشهر الماضي - أيار- نحو 18% من أصل 18626 سيارة، وهذا بحد 

ذاته يسجل ارتفاعا بنسبة 13% عما كان عليه بيع هذه السيارات 

في العام الماضي.

وحلت في المرتبة الثانية لأول مرة منذ ســـنوات طوال شـــركة 

فـــورد، التي كانت حصتها نحو 11% من مجمل الســـيارات، وهذا 

أيضا يســـجل ارتفاعا بنســـبة 140% عن العام الماضي، ثم جاءت 

شـــركتا »كايا« و«تويوتا« اللتان باعتا كل واحـــدة منهما 9% من 

ســـيارات الشـــهر الماضي، لتحل في المرتبة الخامســـة شـــركة 

مازدا التي باعت 5ر5% من السيارات، وهذا استمرار لتراجع هذه 

الشركة.

ويشـــير التقرير ذاته إلى أنه على ضوء تراجع أسعار السيارات 

الفخمة، لوحظ ارتفاع في مبيعات هذه الســـيارات، وأولها كانت 

أودي التي باعت من طراز فخم جديد لا أقل من 1025 ســـيارة، وهو 

أكثر من 5% من إجمالي سيارات أيار، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 

18%، تليها شـــركة بي. إم دبليو التي أدخلت حوالي 700 سيارة 

إلى السوق الإسرائيلية في الشهر الماضي، وهو ما نسبته 5ر%3 

من إجمالي المبيعات، ويشـــكل ارتفاعا بنســـبة 37% مقارنة عن 

العام الماضي.

كذلك أعلنت شـــركة مرســـيدس عـــن ارتفاع بنســـبة 10% في 

مبيعاتهـــا في هذا العـــام، في حين أن شـــركة فولفو أعلنت عن 

تراجع بنســـبة 50% في مبيعاتها، في حين قالت شركة بويك أن 

مبيعاتها تراجعت هي أيضا في هذا العام بنسبة %20. 

دعوة لفتح بنك على شبكة 
الإنترنت في إسرائيل

دعـــا »معهد القـــدس لأبحاث الأســـواق«، في بحـــث جديد له، 

اللجنة الحكومية الإســـرائيلية المكلفة بدراسة زيادة المنافسة 

في الاقتصاد الإســـرائيلي، إلى أن توسع باب المنافسة في قطاع 

البنوك، وإلى الســـماح بإقامة بنك على شبكة الانترنت، وهو نمط 

جديد في العالم، وبعض الدول القليلة تتبعه.

وقال المعهد في بحثه إن هـــذا النمط الجديد القائم في عدد 

من الدول المتطورة أثبت أنه قادر على المنافســـة وتطوير أجواء 

المنافســـة في قطاع البنوك، إذ أنه يضمن جميع إجراءات الأمان 

ومقاومـــة ظواهر تبييض الأموال، وفي نفـــس الوقت فإن تكلفة 

عمـــل هذا البنك، الذي لا حاجة له إلى فروع ومكاتب، هي أقل من 

البنوك العادية، ما يجعل تكلفة العمولات أقل.

وأجرى المعهد مقارنة بين البنوك الخمسة الكبرى في إسرائيل 

كوحدة واحـــدة، وبين بنك »آي. إن. جي دايريكت« العالمي، الذي 

لديـــه قرابة 17 مليون زبون )عميـــل(، وتبين منها أن تكلفة عمل 

البنوك الخمســـة تصل إلى ثلاثة أضعاف تكلفة هذا البنك، رغم 

أن بنـــك الإنترنت المذكور لديه أربعة أضعاف عدد زبائن البنوك 

الخمسة الإسرائيلية.

ويؤكد التقرير أن تكلفة عمل البنوك الإســـرائيلية عالية جدا، 

وتصـــل إلى حوالي 7 مليارات دولار ســـنويا، وهذه التكلفة تؤثر 

أيضا على أربـــاح البنوك، على الرغم من أن البنوك الإســـرائيلية 

تواصل توسيع خدماتها والمعاملات البنكية عبر شبكة الإنترنت.

وتوقعـــت مصادر اقتصاديـــة أن يكون التجاوب الإســـرائيلي 

الرســـمي بطيئا في هذه المرحلة، وأن لا يســـارع بنك إســـرائيل 

المركـــزي إلى القفز على هـــذا النمط، الذي لا يـــزال في بداياته 

الأولى في العالم المتطور.

وضعت وزارة المالية الإســـرائيلية أمام رئيـــس حكومتها بنيامين نتنياهو 

تصوراتهـــا الأوليـــة لميزانيـــة العام المقبـــل- 2013، وتتضمن سلســـلة من 

الضربات الاقتصادية التي ستطال أساسا الشرائح الفقيرة والمتوسطة، وهذا 

ما يجعل تطبيق هذه التوصيات مشكوكا فيه في عام ستجري فيه الانتخابات 

البرلمانيـــة، في حين أن نتنياهو لم يحســـم بعـــد أي ميزانية يريد، هل لعام 

واحد أم لعامين.

وأول الضربات التي تطلبها وزارة المالية رفع الضريبة الشرائية من 16% إلى 

17%، وهنـــاك من يتوقع أن تقرر الحكومة اتخاذ هذه الخطوة حتى في شـــهر 

تموز المقبل، إذ أن نســـبة 1% من شـــأنها أن تزيد مداخيل الضرائب في عام 

واحد بقيمة 4 مليارات شـــيكل، وهو ما يعادل اليوم 04ر1 مليار دولار، وتستند 

وزارة المالية بذلك إلى أن الضريبة الشرائية في إسرائيل تعتبر من الأقل من 

بيـــن دول منظمة OECD، التي يبلغ معدل هذه الضريبة فيها 5ر18%، علما أن 

.OECD إجمالي الضرائب في إسرائيل هو من أعلى الضرائب في دول منظمة

كمـــا تطلب الوزارة زيـــادة العجز في الموازنة العامة مـــن 5ر1% إلى 3% من 

مجمـــل الناتج العام، ليضيـــف إلى الموازنة العامة حوالـــي 65ر3 مليار دولار، 

ولكـــن في نفس الوقـــت إجراء تقليص عام في ميزانيات الـــوزارات، بما بين 8 

مليارات إلى 9 مليارات شـــيكل، أي من 08ر2 مليار دولار إلى 38ر2 مليار دولار، 

ورفع ضريبة الشـــركات من 25% اليوم إلى 26% ليضيف 700 مليون شـــيكل، 

أي حوالـــي 182 مليـــون دولار، كما تطلـــب الوزارة تجميد خطـــوات أوصت بها 

اللجنة الحكومية التي بحثت في السبل للتجاوب مع طلبات حملة الاحتجاجات 

الشعبية، وقيمة هذه الخطوات حوالي 900 مليون دولار.

وكالعادة تطلب الوزارة تقليص ميزانية وزارة الدفاع بما بين 520 مليون إلى 

800 مليون دولار، إلا أن طلبات سنوية كهذه تنتهي بنتيجة عكسية.

وتأتـــي هـــذه التوقعات في ظل تقاريـــر تتحدث عن عجز كبيـــر في جباية 

الضرائب في العام الجاري، إذ تبين أنه في الأشهر الخمسة الأولى كانت جباية 

الضرائب أقل بقيمة 3 مليارات شـــيكل )780 مليون دولار(، ومن المفترض أن 

يكون شبيهًا في نفس الفترة المقبلة، وتتوقع وزارة المالية وسلطة الضرائب 

أن يكـــون إجمالي مداخيل الضرائـــب في العام الجاري أقـــل بحوالي 12 مليار 

شيكل )1ر3 مليار دولار( عما كان من المفترض أن يكون، وهذا ما تجعله وزارة 

المالية ذريعة لطلب تقليصات ســـريعة في الموازنة العامة، وزيادة الضرائب 

حتى قبل انتهاء العام الجاري.

وعلـــى الرغم مـــن هذا العجز، فقد تفجـــرت في الأيام الأخيـــرة قضية أرباح 

الشركات »المحتجزة«، وهي أرباح تقدر قيمتها حاليا بحوالي 26 مليار دولار، لم 

تخضع لضريبة الدخل حاليا، وهي أرباح حققتها كبرى الشـــركات الإسرائيلية 

في صفقات في الخارج، في حين أن هذه الشركات حصلت في الفترة الماضية 

على تسهيلات مالية لاجتياز مرحلة الأزمة الاقتصادية.

وتطالب أوساط مســـؤولة في الحكومة ووزارة المالية وسلطة الضرائب بفتح 

هـــذه الأرباح، المجمدة والمحتجزة لدى الشـــركات، لإخضاعها للضرائب، وفي 

حين تطالب أوساط بأن تكون نسبة الضريبة المفروضة عليها 6%، فإن أوساطا 

أخـــرى، أيضا في وزارة المالية، تطالب بأن تكون نســـبة الضريبة ما بين %30 

إلى 40%، وجباية كهذه وحتى أقل منها بكثير، من شـــأنها أن تسد العجز في 

مداخيل الضريبة.

وعودة إلى مســـألة الموازنة العامة، فحتى مطلع الأسبوع الجاري، كان رئيس 

الحكومة بنيامين نتنياهو يتداول مع وزير المالية يوفال شـــتاينيتس وكبار 

المسؤولين في الوزارة والمؤسســـة الاقتصادية الرسمية حول شكل الموازنة 

العامة المقبلة، هل ســـتكون لعام واحد- 2013، أم ســـتكون كما في السنوات 

الأربـــع الاخيرة لمدة عامين معا، وهذا لكون العام المقبل عام انتخابات، وأيضا 

على ضوء عدم الاســـتقرار الاقتصادي العالمي، علما أن جميع الفرضيات التي 

قامت عليها موازنات الســـنوات الأربع لم تكن صحيحة لدى التطبيق، وخاصة 

فيما يتعلق بتوقعات النمو والضرائب والبطالة، إذ غالبا ما جاءت النتائج أفضل 

بكثير من التوقعات.

وقـــال نتنياهو في مؤتمر صحافي عقده في الأســـبوع الماضي إنه لا يوافق 

على رفع نســـبة الضريبة على الشركات، وأشـــار إلى أن ميزانية العام المقبل- 

2013 ســـتكون أكبر من ميزانيـــة العام الجاري- 2012، ولكن الســـؤال الذي لم 

يطرحه نتنياهو بأية نسبة ستكون الميزانية أكبر، وفي نفس الوقت أشار إلى 

أن الحكومة »ستكون مضطرة« إلى عدم تنفيذ مخططات وضعتها سابقا للعام 

المقبل، كإشارة إلى تقليصات محتملة.

وزارة المالية تطالب بضربات اقتصادية جديدة! 
*تطبيقها مشكوك فيه في ظل عام انتخابات *نتنياهو ووزير ماليته شتاينيتس لم يقررا بعد مدة الميزانية المقبلة *

توصلـــت لجنـــة تحقيق حكومية إســـرائيلية خاصة في قضية أســـعار 

المواد الغذائية في إســـرائيل إلى اســـتنتاج مفاده أن أسعار هذه المواد 

أعلـــى بنســـب تتراوح مـــن 10% إلـــى 20% وأكثر من معدل الأســـعار في 

الدول الأعضاء في منظمة الدول المتطورة OECD، وهذا قياســـا بمستوى 

المعيشة ومعدلات الأجور، وقدمت اللجنة توصيات تتعلق أساسا بالعلاقة 

بين تجار الجملة وبين شبكات التسويق، ولكنها لم تتطرق في التوصيات 

إلى عوامل جوهرية أكثر من شأنها أن تخفض الأسعار.

وأقيمـــت اللجنة قبل أكثـــر من عام، وذلك للتحقيق في أســـباب ارتفاع 

أسعار المواد الغذائية في إسرائيل، مقارنة مع دول العالم، بما يتلاءم مع 

القدرات الشرائية ومستوى المعيشة ومعدلات الأجور، ووجدت اللجنة أنه 

في العام 2005 كانت أسعار المواد الغذائية في إسرائيل أقل من معدلات 

الأسعار في دول منظمة OECD بنسبة 10% إلى 20%، ولكن لاحقا، وبشكل 

خاص من العام 2008 إلى العام 2010، شهدت الأسعار ارتفاعا حادا، حتى 

باتت أعلى من معدل الأســـعار في دول منظمـــة OECD بما بين 10% إلى 

20%، مقارنة بمســـتوى المعيشة، ولكن الأســـعار واصلت ارتفاعها أيضا 

في العام 2011 بنســـبة 5%، بينما الأسعار ذاتها ارتفعت في دول منظمة 

OECD بنسبة 2ر%3.

وكما يذكر فإن إســـرائيل شـــهدت فـــي العاميـــن 2008 و2009 موجة 

ارتفاع أســـعار حادة جـــدا في المواد الغذائية، تحـــت ذرائع مختلفة، من 

بينها الارتفاع في أســـعار المواد الخام في العالم، وأيضا بسبب اجراءات 

اقتصادية تهـــدف إلى مواجهة الأزمات، وعلى الرغـــم من صدور تقارير 

دولية حول انتهاء تلك الأزمات وتبدل مواســـم الإنتاج الزراعي في العالم 

للأفضل، إلا أن الأسعار المرتفعة بقيت على حالها.

وما يؤكد هذا هو التقرير الصادر عن معهد BDI الصادر في أواخر العام 

الماضـــي- 2011، إذ أكد التقرير أن نســـبة ارتفاع أســـعار المواد والبضائع 

الاستهلاكية وغيرها في الأشهر الـ 12 السابقة لظهور التقرير، بمعنى من 

النصف الثاني للعام 2010، ســـاهمت بشكل كبير في زيادة أرباح شركات 

اســـتيراد وتســـويق المواد الغذائية، وهذا ما يناقـــض المزاعم بأن رفع 

الأسعار نابع من ارتفاع أسعار المواد الخام في الأسواق العالمية. 

وقـــارن تقرير BDI بين الفترة من شـــهر أيلول من العـــام 2009، وحتى 

الشـــهر ذاته مـــن العام 2010، ونفـــس الفترة من العـــام 2010 إلى العام 

الجاري، ونرى أن قطاع المواد الغذائية ســـجل في الأشـــهر الـ 12 الأخيرة 

قبل التقرير أرباحا صافية كليا بنسبة 5%، في حين أن الأشهر الـ 12 التي 

ســـبقتها حققت أرباحا بنسبة 5ر4%، وكانت أرباح المطاعم والمقاهي في 

الأشـــهر الـ 12 الأخيرة للأخيرة بنسبة 4ر7%، مقابل 1ر1% أرباح في الأشهر 

الـ 12 التي سبقتها.

ورأى التقريـــر أنـــه تقريبا في جميع القطاعات كانـــت الأرباح في الآونة 

الأخيرة أكبر من الفترة التي ســـبقتها، ولكن كان هناك تركيز كبير على 

الاحتكارات الكبرى، فمثلا قال تقرير لصحيفة »كالكاليســـت« إن شـــركة 

شـــتراوس حققت أرباحـــا مذهلة من وراء رفع أســـعار القهـــوة الخفيفة 

»نسكافيه«، وتبين أن أسعار المواد الخام انخفضت بنسبة 2%، إلا أن هذه 

الشركة رفعت أسعار هذه القهوة بنسبة %26.

»الأسباب«
ويطرح تقرير لجنة التحقيق الحكومية العديد من الأســـباب التي من 

أبرزها مسألة الاحتكارات في استيراد وتزويد وتسويق المواد الغذائية، 

وبشـــكل خاص قلة عدد المســـتثمرين الذي يســـيطرون على الأسواق 

والإنتاج في إســـرائيل، وهي ظاهرة منتشـــرة في إسرائيل، ولا تتوقف 

عنـــد قطاع المواد الغذائية، وســـنرى هنـــا أن إســـرائيل تعتبر الدولة 

الخامسة في العالم في هذا النوع من الاحتكارات.

ويقـــول التقرير إن من أبرز أســـباب ارتفاع الأســـعار هو الاحتكارية 

في تجارة الجملة والتســـويق للمستهلكين، بالإضافة إلى العلاقة بين 

المزودين من منتجين ومستوردين، وبين المسوقين، التي هي أساسا 

علاقة إشـــكالية تنقصها الشـــفافية في تحديد الأسعار للمستهلك، 

إذ أخـــذت اللجنة عينـــة من 11 منتوجا أساســـيا، وتبين أن إشـــكالية 

الاحتكارية تضع إســـرائيل في المرتبة 11 من أصل 22 دولة في منظمة 

دول OECD، وفـــي خمس منتوجات أساســـية جدا تحل إســـرائيل في 

المرتبة الخامسة.

ويوضـــح التقرير أن 64% من ســـوق المـــواد الغذائية تســـيطر عليه 

شبكات التسوق في إسرائيل »شوبر سال« و«ميغا«، وهذا يعتبر الاحتكار 

الخامس بحجمه في دول منظمة OECD، وهذه الحال ساهمت في خفض 

المنافسة، ومن ثم تخفيض الضغط من أجل تخفيض الأسعار.

وجاء فـــي التقرير أنه في ســـوق غنية بالمنافســـة وتعدد شـــبكات 

التســـوق، وتعدد المزودين على مختلف أشـــكالهم، فإن الأسعار تكون 

أقل بسبب المنافسة.

كذلـــك يعالج التقرير مســـألة الاحتكاريـــة في قطاع تزويـــد المواد 

الغذائيـــة، ويقـــول إن هذه الظاهرة تعتبر الأكبر مـــن بين دول منظمة 

OECD، وهـــي في تصاعد مســـتمر منذ ســـنوات التســـعين من القرن 

الماضي.

توصيات
ويوصي التقرير بسن قوانين تمنع أية اتفاقيات بين المزودين والمسوقين 

من شـــأنها أن تمنع المنافسة، وسن قانون يمنع شـــبكات تسويق كبرى من 

فتح فرع ثاني لها في منطقة لها فيها فرع وأقل من أربعة منافســـين، وإلزام 

شـــبكات التسويق بوضع رفوف لمنتوجات المزودين الصغار، وسريان الرقابة 

على أسعار مواد غذائية فيها أرباح هائلة، وهذا لمدة عامين.

كما يوصي التقرير بأن تشـــجع الحكومة فتح شـــبكات بيـــع جملة جديدة، 

وحتى تشـــجيع المزارعين على بيع منتوجاتهم مباشـــرة، إضافة إلى تغيير 

سياســـة توزيع حصص الاســـتيراد، بحيث يتم منح أفضلية لمنتجين صغار 

ومتوســـطين، ومنع اســـتصدار تراخيص اســـتيراد كبيرة تمنع تجارا صغار 

ومتوســـطين من اســـتيراد البضائع ذاتها، وتقديم اعتمادات مالية تشـــجع 

المصالح التجارية الصغيرة والمتوسطة على المنافسة في السوق.

ورأت اللجنة أهمية في انتشار حوانيت ومراكز شراء تعود بملكيتها لتجار 

صغار ومتوســـطين، خاصة في التجمعات الســـكانية الكبرى، كونها تقلص 

حجم الاحتكار الموجود في الســـوق، بشـــكل خاص احتكار شـــبكات التسوق 

الكبيرة مما يفسح المجال أمام منافسة أكبر في السوق.

وأوصت اللجنة في تقريرها بأن تنشـــر مؤسسة حكومية ذات علاقة مقارنة 

بين أسعار شبكات التسوق، وتسريع استصدار تصاريح استيراد لبضائع ليس 

فيها مضار صحية، وتوســـيع دوائر تقديم الاستشـــارات للمصالح الصغيرة 

والمتوسطة، ودعم الحكومة لمبادرات من شأنها أن تخفف على المستهلكين 

في مواجهة الأسعار.

إلا أن اللجنة لم تقترب من الأمور الجوهرية التي تحدد أكثر الأســـعار، ومن 

بينها مثلا نســـبة الأرباح وعدم تحديد ســـقف لها، وكذلك مســـألة الضرائب 

وبشكل خاص الضريبة الشرائية. 

ويدعي رئيـــس لجنة التحقيق شـــارون كدمي، الذي يتولـــى أيضا منصب 

مدير عام وزارة الصناعة والتجارة والتشغيل، أن تخفيض ضريبة الشراء على 

المواد الغذائية من شـــأنه تخفيض الأسعار على المدى القصير فقط وليس 

بشكل دائم، وهذا على الرغم من أن وزير الصناعة والتجارة والتشغيل شالوم 

ســـمحون يؤيد تخفيضا كهذا ويعارضه بطبيعة الحال وزيـــر المالية يوفال 

شتاينيتس، وجاء موقف اللجنة ليدعم الوزير الأخير.

ويقول كدمي إنه على ضوء غياب المنافسة في السوق، فإن تخفيض ضريبة 

الشراء ســـيخفض الأسعار بنســـبة معينة ولكن لفترة محدودة جدا، ومن ثم 

ســـتعود الأســـعار للارتفاع، وهذا بسبب الإشـــكالية في مبنى الأسعار الذي 

يســـمح برفعها باستمرار للمســـتهلك، ونحن نلمس أن قوة تأثير المزارعين 

من جهة والمستهلكين من جهة أخرى على تحديد الأسعار قد تراجعت بقوة 

منذ العام 2005. 

المحللون يشككون
وشـــكك عدد من المحللين الاقتصاديين الإسرائيليين في جدوى توصيات 

لجنة التحقيق هذه، كونها لا تصـــل إلى الجوهر، ومن بين هؤلاء المحللة أورا 

كورين، إذ كتبت في تعليقها في صحيفة »ذي ماركر« الاقتصادية، إن اللجنة 

ذاتها تلكأت في عملها لمدة نصف عام، وكما يبدو على أمل أن تتراجع حملة 

الاحتجاجات الشعبية على غلاء المعيشة، أو على أمل أن وسائل الإعلام نسيت 

وجودهـــا أصلا، ثم توقعت اللجنة كما يبدو أن تنقذها الانتخابات المبكرة من 

تقديم توصياتها، وكنا نشـــهد كيف أن جلسات كثيرة تم تأجيلها في عمل 

اللجنة.

وأضافـــت كورين كاتبـــة: إن اللجنة ماطلت ولكنها فـــي نهاية المطاف 

انشغلت في تحديد خريطة المشـــاكل واتجاهات الحل المطلوبة، ولكنها 

تخوفت من بلورة توصيات بزعم أنه ليســـت لديها إمكانيات كافية لإجراء 

مقارنات عالمية مع الأسعار في إسرائيل، ولهذا رأينا أن التوصيات المعلنة 

لم تكن على مســـتوى التوقعات منهـــا، ورأينا ان اللجنة احتفت بمرور عام 

علـــى إقامتها وأصدرت توصيات فضفاضـــة، وقطعت نصف الطريق فقط، 

فاللجنـــة وضعت اتجاهات عمل، ولكنها لم تتغلغـــل إلى الجوهر والعمق 

الاســـتراتيجي، واكتفت بالتكتيك، ولهـــذا أبقت الكثير من العمل دون أن 

تنجزه.

وشـــددت كورين على أن العقبة الأساســـية في قضية الأسعار نجدها في 

الاحتكارية التي تسود السوق، ولهذا فإن اللجنة توصي بسن قانون لوضع حد 

لهذه الظاهرة، ولفتت كورين إلى أن اللجنة عمليا شـــجعت شبكات التسويق 

أكثر من انتقادها، بتوصيتها لشـــبكات التســـويق بعرض أكثر لمنتوجاتها 

الخاصة، لتنافس منتوجات الشركات الكبيرة.

وقالـــت كورين إن التوصيات لن تأتي بتحول كبيـــر في ظاهرة الاحتكارية، 

وهـــذا هو انطباع أعضـــاء اللجنة ذاتها، ولكن من جهة أخـــرى، فإن توصيات 

اللجنة بشـــأن المصالح الصغيرة والمتوســـطة، من شأنها أن تؤدي إلى تحول 

ملموس، وعلى الحكومة أن تعمل على تطبيق هذه التوصيات بالذات.

أما المحلل غيل كلاين فقد نشر مقالا في صحيفة »كالكاليست« الاقتصادية 

التابعة لصحيفة »يديعـــوت أحرونوت« لم يوفر اللجنة مـــن انتقاداته، فقد 

وجه ســـهامه إلى الســـلطة الحكومية المكلفة بمنع الاحتـــكار في الاقتصاد 

الإسرائيلي، وقال إنها أغفلت عملها ولم تقم بواجبها.

ويقول كلاين إن المســـؤول عن حماية الشعب من الكارتيلات الكبيرة التي 

تسعى إلى تصفية جيوبنا، ليس شركات إنتاج المواد الغذائية الكبيرة، وإنما 

سلطة الاحتكارات الحكومية، إذ أن لجنة التحقيق تتهمها بأنها أغفلت عملها 

وفسحت المجال أمام الشركات الكبيرة في تحديد الأسعار من دون رقيب.

وتابـــع كلاين قائلا: إنـــه من الســـخرية أن اللجنة وفي مرحلـــة متأخرة من 

التقرير ذكرت ضرورة تنشـــيط عمل سلطة مكافحة الاحتكارات في الاقتصاد 

الإسرائيلي، رغم أنه كان على هذه السلطة أن تمنع من قبل الدمج بين شركات 

كبرى من بين شبكات التسوق. 

أسعار المواد الغذائية في إسرائيل أعلى بـ 20% من أسعارها في الدول المتطورة!
* لجنــة التحقيق الحكومية بشــأن أســعار المواد الغذائية تعد تقريرا حول أســباب ارتفاع الأســعار 
* اللجنــة تشــير إلى أن ارتفاع الأســعار في إســرائيل يأخذ بعيــن الاعتبار معدلات الأجور ومســتوى 
المعيشــة *انتقــادات لهشاشــة التوصيــات واتهــام اللجنــة بمحاولــة التهــرب مــن مهمتهــا *

أحد فروع شبكة التسويق »ميغا«- شبكات التسويق الكبرى تسيطر على  64% من سوق المواد الغذائية في إسرائيل وتعرقل خفض الأسعار!
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تـقـــاريــــر خــاصـــــــة

قالت وثيقة جديدة صادرة عن »جمعية حقوق المواطن« في إســـرائيل، 

بعنـــوان »تأثير سياســـة الفقـــر على الأوضـــاع الاقتصادية فـــي القدس 

الشـــرقية«، إن حجم الفقر الذي يســـود في صفوف السكان الفلسطينيين 

في القدس الشـــرقية قد تفاقم بصورة غير مسبوقة جراء السياسات التي 

تتبعها الحكومات الإســـرائيلية، وإنه إذا لم تقم الســـلطات الإســـرائيليّة 

خاذ الإجراءات المطلوبة التي تأخذ الظروف التي تطرّقت إليها الوثيقة 
ّ
بات

بعين الاعتبار، ومن خلال بذل المجهود والاســـتثمارات اللائقة، فسينضمّ 

ان القدس الشرقيّة. 
ّ
المزيد من الناس إلى دوائر الفقر، وستتواصل عزلة سك

وجـــاء في مدخل هـــذا الوثيقة التـــي كتبتها المحامية نســـرين عليان 

ورونيت سيلع والمحامية ميخال بوميرنتس:

 عام، تنشـــر وســـائل الإعلام 
ّ

عشـــيّة ما يســـمى بـ »يوم القدس« في كل

ان القدس. 
ّ
ي لعموم سك

ّ
بيانات حول الوضع الاجتماعيّ- الاقتصاديّ المتدن

ان الفلســـطينيّين في القدس 
ّ
ظهِر أنّ الســـك

ُ
لكن مراجعة هذه البيانات ت

الشـــرقيّة )360882 نســـمة( يعانون من الفقر المدقع، ومن أفق تشغيليّ 

ا، ومن جهاز تعليم مهمل وضعيف، ومن غياب للبنى التحتيّة  محـــدود جدًّ

المادية والاقتصاديّة.

ظهر بيانات مؤسسة التأمين الوطنيّ من العام 2010 تفاقمًا في أحجام 
ُ
وت

الفقـــر في جميع أرجاء الدولة، لكن الوضع في القدس الشـــرقيّة أخطر من 

 الفقر. وعلى 
ّ
ان و84% من الأطفال تحت خط

ّ
ذلك، حيث يقبع 78% من السك

ظهِر المعطيات من العام 2006 أنّ 64% من الفلسطينيّين 
ُ
سبيل المقارنة، ت

 الفقر، و73% منهم من الأطفال.
ّ
في القدس قبعوا آنذاك تحت خط

وأضاف المدخل: إننا نهدف من خلال هذه الوثيقة التي تنشرها جمعيّة 

حقوق المواطن إلى التحذير من انزلاق مزيد من العائلات الفلسطينيّة إلى 

ف عند المعيقات التي 
ّ
دوائر الفقر بوتيرة متســـارعة، ونهدف إلـــى التوق

نهم من تحقيق 
ّ
يواجهها الفلسطينيّون عند قيامهم بالبحث عن عمل يمك

العيش الكريم، وكذلك الإشارة إلى السياسة الإسرائيليّة التي دفعت نحو 

تدهور بالغ في الوضع الاجتماعيّ- الاقتصاديّ، والانتهاك المتكرّر لحقوق 

ان، ونبغي كذلك اقتراح تغييرات مستوجَبة في السياسات القائمة، 
ّ
السك

ومن بينها استثمار الجهود والموارد المطلوبة.

بات أحجام الفقر البالغة ونواتِجُه متنوّعة للغاية، لكن من نافل  إن مسبِّ

ا 
ً
ل مدماك

ّ
القول إنّ التشغيل اللائق الذي يقترن بشروط عمل جيّدة يشك

ص من الفقر. سنستعرض في هذه الوثيقة 
ّ
ا في القدرة على التخل مُهمًّ

ان القدس الشـــرقيّة، والسياسات 
ّ
شـــغيل في صفوف سك

ّ
مُشكلات الت

ان المدينة. الكثير 
ّ
الإسرائيليّة، والمعوّقات التي تقف أمام أغلبية سك

من العائلات الفلســـطينيّة التـــي تعيش في دائرة الفقـــر تعاني من 

البطالة ومن التشـــغيل الجزئيّ )أي التشـــغيل بوظائـــف جزئيّة(. في 

ى من يعمل بوظيفة كاملة على مقابل مادّيّ 
ّ
أحيان كثيرة، لا يحصل حت

ى 
ّ
لائق، ويجد نفســـه مجبرًا على الاكتفاء بالحدّ الأدنى من الأجر، بل حت

 من ذلك. لا تتوافر بيانات رســـميّة حول نســـب البطالة في صفوف 
ّ

أقل

الفلســـطينيّين في القدس الشـــرقيّة، وذلك لأنّ السلطات المختلفة لا 

تفصّل في بياناتها بين العرب واليهود في المدينة. الكتاب الإحصائيّ 

الســـنويّ للقدس )من  إصدار معهد القدس للدراســـات الإســـرائيليّة( 

ان العرب واليهود الذين فوق سنّ الـ 
ّ
يعرض بيانات حول نســـبة الســـك

15 ويشـــاركون في »قوّة العمل المدنيّـــة«، أي يعملون بوظيفة جزئيّة، 

هم يبحثون عن عمل. يتبيّن من البيانات أنّ  حوالي %40 
ّ
أو كاملـــة، أو أن

من الرجال العرب لا يشـــاركون في القوّة العاملة، أمّا بالنســـبة للنســـاء 

ا حيث لا تشـــارك 85% منهنّ في قوّة  العربيّـــات، فالصورة قاتمة جـــدًّ

العمل. معظم هـــؤلاء من ربّات البيوت، أو الطالبات، أو النســـاء اللاتي لا 

يقدرن على العمل لأسباب متنوّعة.

ل - في الأســـاس- 
ّ
هذا الوضع الخطير لســـكان القدس الشـــرقية يشـــك

ة سياسات متواصلة عبر عقود طويلة أدّت إلى إضعاف كبير للقدس 
ّ
محصل

ا 
ً
لت القدس الشـــرقيّة مركز

ّ
الشـــرقيّة في جميع المناحي الحياتيّة.  شـــك

ا من الدرجة الأولى في الجوانب السياسيّة والاقتصاديّة  ا مدينيًّ فلسطينيًّ

والثقافيّـــة والدينيّة. بعد احتلالها وضمّها إلى إســـرائيل من جانب واحد 

في العام 1967، وفرض القانون الإســـرائيليّ على البلدة القديمة والأحياء 

ان 
ّ
 الســـك

َ
ل حوَّ

َ
الفلســـطينيّة المجاورة، وعلـــى بعض القـــرى المتاخمة، ت

مكرهيـــن إلى مُقيمين دائمين في إســـرائيل، وأصبحـــوا يحملون بطاقات 

ان سائر 
ّ
وْن بمكانة قانونيّة تختلف عن مكانة ســـك

َّ
الهُويّة الزرقاء، ويتحل

ة الغربيّة.
ّ
المناطق في الضف

حيال هذا الوضع غير الطبيعيّ، يُلزم القانون الإسرائيليّ والقانون الدوليّ 

ان المقدسيين 
ّ
كذلك دولة إسرائيل التدقيق في مسألة منح الحقوق للسك

وإيجاد حلول خاصّة على ضوء الوضع السياسيّ. على الرغم من ذلك، مارست 

ت 
ّ
السلطات البلديّة والحكوميّة خلال الأعوام الـ 45 الماضية سياسات تميز

ان الأساسيّة. وبسبب الانقطاع 
ّ
بالإهمال والانتهاك الخطير لحقوق الســـك

سمع أصواتهم في أروقة مراكز صنع 
ُ
ان والسلطات، لا ت

ّ
السياسيّ بين السك

القرار، وتتعارض السياسات تجاههم مع مصالحهم الجوهريّة. في الأعوام 

ان القدس الشـــرقيّة الاجتماعيّة 
ّ
الأخيرة، حصل تدهور آخر في حالة ســـك

والسياســـيّة والاقتصاديّة، وذلـــك عند بناء جدار الفصـــل، وعزل القدس 

ة الغربيّة.
ّ
الشرقيّة عن الضف

وختـــم المدخل قائلًا: إن المحصّلـــة المتراكمة للضمّ والإهمال وانتهاك 

الحقوق واســـتكمال بناء جدار الفصل هي تدهور غير مســـبوق في أوضاع 

الفلسطينيّين المقدســـيّين. وهذه الوثيقة تركز على الوضع الاقتصادي 

المتدهور لســـكان القدس الشرقية، وســـيتم من خلالها إلقاء الضوء على 

بعض العوامـــل المركزيّة التي ســـاهمت في تكريس الفقـــر المزمن في 

ان على الانخراط في 
ّ
القدس الشـــرقيّة، والتـــي تحدّ اليوم من قدرة الســـك

سوق العمل.

وخلصت الوثيقة إلى أن السياســـات التي اتبعتها إســـرائيل دفعت إلى 

عزل ســـوق العمل في القدس الشـــرقيّة، وإضعاف الجمهور الفلسطينيّ، 

وانتهـــاك حقوقه بصـــورة متواصلة. وما دامت إســـرائيل هي الحاكم في 

القدس الشـــرقيّة، على ســـلطاتها الحكومية والبلديّة أن تبذل كل ما في 

وســـعها بغية تحسين الوضع الاقتصاديّ والتشـــغيليّ في تلك المنطقة 

ان القدس 
ّ
من خلال توفير حلولٍ لائقة للوضع الخاصّ الذي وصل إليه ســـك

الشرقيّة.

ف عن ممارســـة الإجراءات التي تنتهك 
ّ
 كما أن على الســـلطات أن تتوق

ان الأساســـيّة، ولا سيّما سياســـة مصادَرة وســـحب الإقامة 
ّ
حقوق الســـك

ة الغربيّة الذين يعيشـــون في القدس 
ّ
الدائمـــة، ومنع فلســـطينيّي الضف

مّ الشـــمل( من الحصول على تراخيص 
َ
بصورة قانونيّة )في إطار إجراءات ل

ف عن ممارسة سياسة التخطيط والأراضي التي تخنق التطوّر 
ّ
عمل، والتوق

العمرانـــيّ فـــي جميع المناطق الفلســـطينيّة في القـــدس، وغير ذلك من 

الإجراءات التي ليس في الإمكان عرضها هنا لضيق المجال المتاح.

وثمّة محور آخر لتغيير السياســـات لغرض تطوير مجال التشـــغيل في 

ان الفلسطينيّين في القدس الشرقيّة، يجري من خلال مصلحة 
ّ
صفوف السك

جه نحو »تجفيف« 
ّ
التشغيل، لكن السياســـة العامّة في الأعوام الأخيرة تت

ميزانيّات مصلحة التشـــغيل، بمـــا في ذلك ميزانيّـــات التأهيل المهنيّ، 

وميزانيّات تفعيل مكاتب العمل وغيرها. فمكاتب مصلحة التشـــغيل في 

ان هناك( تقع 
ّ
القدس الشـــرقيّة )وهي التي أقيمت خصّيصًا من أجل السك

ا شديدًا 
ً
في بناية مشتركة مع وزارة الداخليّة التي تشهد مَداخلها اكتظاظ

وال الوقت. وأخفق مكتب التشـــغيل في الاستجابة 
َ
في طوابير الانتظار ط

ان، وبدل توجيه العاطلين عـــن العمل للتدريب المهنيّ 
ّ
لاحتياجات الســـك

اللائق ولأعمال واعدة تمنح الاستقرار وفرص النموّ الذاتيّ، تواصل توجيه 

ان. 
ّ
 منها السك

ّ
الكثير من مرتاديها إلى أعمال الحراســـة والنظافة التي مل

وبالإضافة إلى مكتب التشغيل، تضمّ بلديّة القدس سلطة تشغيل يعمل 

زي التشـــغيل وتطوير للقوى العاملة، وينتشرون في 29 
ّ
فيها عدد من مرك

زي التشـــغيل الـ 23، 
ّ
مركز خدمات في جميع أحياء المدينة. ومن بين مرك

حيائها 
َ
ليس هناك ســـوى أربعة هم من القدس الشـــرقيّة ويعملون في أ

ا هو أنّ سلطة التشغيل البلديّة  بأنصاف وظائف. وما يعنيه هذا الأمر عمليًّ

ان الفلسطينيّين 
ّ
لم تخصّص ســـوى وظيفتين كاملتين للعمل مع الســـك

ان المدينة.
ّ
لون ثلث سك

ّ
الذين يشك

وثيقة جديدة صادرة عن »جمعية حقوق المواطن« في إسرائيل

 الفقر! 
ّ
ان و84% من الأطفال في القدس الشرقية يقبعون تحت خط

ّ
78% من السك

عرض ب. ج:
قال تقرير جديد أعده »مركز أدفا« الإسرائيلي، الذي يعنى بالقضايا الاقتصادية- 

الاجتماعيـــة، وصـــدر في الأيـــام الأخيرة، إن اســـتمرار الاحتلال ينهـــك الاقتصاد 

الإســـرائيلي، وليس فقط يدمر الاقتصاد الفلســـطيني، مبينا بالمعطيات والوثائق 

أن حكومـــات الاحتلال ترصد ميزانيـــات ضخمة للجيش كي يعـــزز الاحتلال، ولكن 

بشـــكل خاص تصرف ميزانيات ضخمة على المستوطنين كي تبقي على وجودهم 

في المســـتوطنات، وهذا على حســـاب نواح حياتية، وأساســـا على حساب القضايا 

الاجتماعية والرفاه.

كما يســـتعرض التقرير انعكاسات استمرار الاحتلال على السياسة الداخلية في 

إسرائيل، والمحاولات لضرب الديمقراطية والتنظيمات المناهضة للاحتلال. 

ويصدر عن »مركز أدفا« تقرير كهذا مرّة كل عامين. 

الثمن الأكبر يدفعه الفلسطينيون
يقول التقرير إنه منذ ســـنين وإسرائيل منقســـمة بين طموح لحل سياسي وبين 

طمـــوح لتبقي في أيديها وبقدر كبير الســـيطرة على المناطق الفلســـطينية، ولأن 

تقلص بقدر الإمكان آفاق الفلســـطينيين لحل دائم، إن كان على مستوى الأرض، أو 

السيادة والتطور الاقتصادي والأمني ومستوى الحركة والتجارة وغيرها.

ويلفـــت تقريـــر »مركز أدفا« إلـــى حقيقة أنه مـــع بدء الاحتلال لـــم تكن الأثقال 

الاقتصادية، والاقتصادية- الأمنية، أمرا مركزيا، ويقول إن الأمر بات يظهر أكثر بعد 

حـــرب أكتوبر العام 1973 وأيضا بعد اتفاقية كامب ديفيد مع مصر، وبعدها الحرب 

على لبنان في العام 1982، وبات الأمر بارزا أكثر مع نشوب انتفاضة الحجر في نهاية 

العام 1987 لتمتد على مدى خمس سنوات، وتلتقي نهايتها باتفاقيات اوسلو.

ويقول التقرير »إن الثمن الأكبر للاحتلال يدفعه الفلســـطينيون، فهم خاضعون 

لســـيطرة عســـكرية متغلغلة في كل مؤسســـة وبيت لديهم، وهم منقسمون بين 

»دولة حماس« و«دولة فتح«، ويســـتصعبون بناء مؤسســـات سياسية ثابتة تتمتع 

بالشرعية من الاجماع الفلسطيني، وهم يستصعبون دفع عملية التطور الاقتصادي، 

أما حياتهم اليومية فهي تعتمد على النوايا الحسنة للجهات المانحة«.

ويتابع التقرير »أما على مســـتوى الأفراد والعائلات، فإن الفلسطينيين معرضون 

لمصادرة الأراضي والممتلكات وللعنف والســـجون والطرد والتنكيل والإهانات في 

بيوتهم وشوارعهم وعند الحواجز العسكرية، والكثير منهم محرومون من التعليم، 

ويعانون من نسب فقر عالية جدا وبطالة واسعة الانتشار، وفقدان الأمن الغذائي«.

ويؤكد التقرير أن إسرائيل رسخت »ظروف حياة طبيعية« لها وللمستوطنين في 

الضفة الغربية المحتلة من خلال سلسلة إجراءات وبنى تحتية عزلت الفلسطينيين 

كليا في بلداتهم في الضفة، بينما أتاحت حرية الحركة والبناء للمســـتوطنين على 

مر السنين.

ويقـــول التقرير »إلا أنه على أرض الواقع فإن إســـرائيل ليســـت بلدا طبيعيا، لأن 

الصـــراع جاثم كحجـــر الرحى على عنقها، ولأنه يثير قلاقـــل في نموها الاقتصادي 

ويُثقل علـــى ميزانيتها، ويقوض تطورها الاجتماعـــي، ويمس بمكانتها العالمية، 

ويُتعب جيشـــها، ويقسّـــم حلبتها السياســـية، ويهـــدد كيانها كدولة الشـــعب 

اليهودي«، بحسب تعبير التقرير.

الصرف العسكري والاستيطاني
جاء فـــي التقرير أنـــه منذ العـــام 1989 وحتى العـــام 2011، صرفـــت الحكومات 

الإســـرائيلية على جيشـــها، كميزانيات إضافية تتعلق باســـتمرار احتلال الضفة 

وقطاع غزة، قرابـــة 13 مليار دولار، أي كميزانيات عابرة لتمويل هجمات عســـكرية 

وتوغلات، وهذا لا يشـــمل الميزانية الثابتة للجيـــش التي تصل قيمتها الإجمالية 

الســـنوية حاليا إلى 19 مليار دولار، من بينها 3 مليارات دعم أميركي سنوي، وقسم 

جدي من ميزانيات الجيش يصرف على انتشار الجيش في الضفة الغربية المحتلة.

ويؤكـــد التقرير أن زيـــادة ميزانيـــة وزارة الدفاع التي تشـــمل ميزانية الجيش 

باســـتمرار، تقف عائقا أمام زيادة ميزانيات الرفاه والخدمات الاجتماعية، إذ أنه في 

كل مرّة تجري مطالبات لتخفيض هذه الميزانية، ينتهي الجدل بزيادة أو تخفيض 

طفيف من الزيادة المقررة، وليس من الميزانية الأساسية.

ويظهر مـــن التقرير حجم الصـــرف الإســـرائيلي الزائد على المســـتوطنين في 

جميع مجالات الصرف الحكومية، من باب دعم المســـتوطنين وزيادة أعدادهم في 

المســـتوطنات، فمثلا يبلغ صرف الحكومة العادي على المواطن داخل إسرائيل في 

قضايا الرفاه الاجتماعي حوالي 458 دولارا ســـنويا، بينما الصرف على المســـتوطن 

الواحد في المستوطنات يصل إلى 605 دولارات، بمعنى زيادة بنسبة %32.

لكن هـــذا الصرف يبقى هامشـــيا أمـــام الدعم الحكومـــي الكبير لبنـــاء البيوت 

والمؤسسات في المستوطنات. 

ويوضـــح التقرير أنه منذ العام 2000 وحتى العـــام 2009، جرى بناء قرابة 21 ألف 

بيت اســـتيطاني في مســـتوطنات الضفة الغربية، وكما يبدو من دون القدس، كما 

يثبـــت التقرير بالمعطيات الرســـمية أن الدعـــم الحكومي للبناء »الإســـكاني« في 

المســـتوطنات أعلى بكثير مما هو عليه في داخل إسرائيل، ويقول إن هذا يعكس 

توجهات سياسية للحكومات المتعاقبة.

يذكـــر هنا أن التقرير يســـتعرض الميزانيات المباشـــرة لكل واحـــد من الفروع، 

فمثلا يتلقى المستوطنون دعما ماليا من وزارات مختلفة، ومن صناديق صهيونية 

وخارجيـــة لم يذكرها التقرير، الذي يركز أساســـا على صـــرف الخزينة العامة على 

عصابات المستوطنين.

وبالأرقام يتضح أن الحكومات الإسرائيلية رصدت من العام 2000 إلى العام 2009، 

أكثر من 4 مليارات دولار، وفق معدل ســـعر الصرف في تلك الفترة، على دعم البناء. 

وبلـــغ الدعم الحكومي لمشـــاريع بدء البنـــاء )بنى تحتية( نســـبة 50% من التكلفة 

العامة، بينما كان الدعم للمباني الســـكنية 35%، أما في داخل إسرائيل فتنخفض 

هذه النسبة إلى 18% و10% على التوالي. 

ويعـــرض التقرير نماذج للميزانيات الضخمة التي تحصل عليها المســـتوطنات، 

فمثلا هناك ميزانيات تدفعها وزارة الداخلية إلى المجالس البلدية والقروية، التي 

يعتبر وضعهـــا الاقتصادي الاجتماعي ضعيفا، وعلى الرغم من أن معدل مســـتوى 

المعيشـــة في المستوطنات يعتبر جيدا وأكثر، فإن هذه المستوطنات تحصل على 

هذه الميزانيـــات، لكون القانون يعتبرها »بلدات مواجهـــة«، ولكن ما تحصل عليه 

أعلى من المعدل القائم في داخل إسرائيل.

ويظهر مثلا، أن ما تحصل عليه هذه المســـتوطنات يصل إلى مستوى 915 شيكلا 

للفرد الواحد بالمعدل، مقابل 303 شـــواكل في داخل إســـرائيل، و776 شيكلا في 

البلدات العربية التي هي الأكثر فقرا في إســـرائيل على الإطلاق، و616 شـــيكلا في 

»بلدات التطوير« وهي التسمية المتبعة للبلدات اليهودية الفقيرة. 

أمـــا في مجال دعم الخدمات العامة في المجالس البلدية والقروية، فإن ما تحصل 

عليه المســـتوطنات بالنســـبة للفرد الواحد أعلى بنسبة 32% مما تحصل عليه هذه 

المجالس داخل إسرائيل.

ويفرد التقرير قســـما خاصـــا لوضعية الجيش الداخلية، ويقـــول إن الجيش يجد 

نفســـه في عدد من العمليات العسكرية )حروب وتوغلات وعمليات موضعية( ينفذ 

توجهات سياسية صرفة، وليست أمنية من حيث الجوهر.

كما يســـتعرض التقرير العلاقة المتنامية بين الجيش والمســـتوطنين، ويقول 

إنه في وقت الصدام بين المســـتوطنين والفلسطينيين، فإن جيش الاحتلال يقف 

مباشـــرة إلى جانب المستوطنين، تطبيقا لسياسات عليا، وأيضا لدوافع وأجواء تعم 

الجيش.  

في المجال الاقتصادي
أما على الصعيد الاقتصادي فإن التقرير يثبت، بالمعطيات الرسمية، أن الاحتلال 

يمنع إسرائيل من اللحاق بالدول المتطورة في الغرب، ويقول إن إسرائيل بحاجة إلى 

نسب نمو اقتصادي كتلك التي في دول شرق آسيا، مثل الصين والهند، كي تلحق 

بالدول المتطورة، إذ تســـعى إســـرائيل إلى أن تصبح معطيات الاقتصاد فيها، من 

مستوى المعيشة والناتج العام، مثلما هي عليه في تلك الدول المتطورة.

ويستعرض التقرير مقارنات في نسب النمو، فيتبين أن معدل النمو السنوي في 

إسرائيل، منذ العام 2001 وحتى العام 2011، كان 3ر3%، بينما في الهند بلغ المعدل 

الســـنوي للنمو في نفس الفترة 5ر7%، وفي الصيـــن 4ر10%، بينما في دول الاتحاد 

الأوروبي 6ر1%، وفي الدول الصناعية الكبرى »جي 7« بلغ 3ر%1.

لكن كما ذكر، وعلى الرغم من أن نســـبة النمو في إســـرائيل أعلى من معدل الدول 

المتطورة، إلا أنها بحاجة إلى نســـب النمو القائمة في دول شـــرق آسيا، مثل الهند 

والصين، كي تلحق بالمســـتوى المعيشـــي القائم في الـــدول الاوروبية، في غضون 

سنوات قليلة.

ويقول التقرير إن الدمج بين الأزمات الاقتصادية العالمية، والأزمات الناجمة 

عن الصراع المحلـــي، يخلق فجوة بين النمو في إســـرائيل وفي الدول الاخرى، 

وهذه الفجوة تمس بقدرة إســـرائيل على الوصول إلى نســـب نمو كما هي في 

شـــرق آســـيا، وإثباتا على هذا فإن التقرير يعرض مقارنة لجـــم ارتفاع الناتج 

بالنســـبة للفرد، فيظهر أنـــه منذ العام 2001 وحتى العـــام 2011 ارتفع الناتج 

العام بالمعدل للفرد الواحد بنســـبة 2ر1%، والنســـبة ذاتها كانت في ألمانيا، 

بينما كانت في البرازيل 3ر2% وفي بولندا 4%، أما في الهند فكانت 9ر5% وفي 

الصين 8ر%9. 

ويقتبس التقرير تصريحات لمحافظ بنك إســـرائيل المركزي ستانلي فيشر 

ولنائبه الســـابق، إذ يقول المحافظ فيشـــر: »إنني علـــى قناعة بأنه في ظروف 

الســـلام سيكون بإمكان الاقتصاد الإســـرائيلي أن ينمو بنسب أعلى بكثير مما 

هي عليه اليوم، وأن تكون أعلى بنسبة 5% إلى 6% مما هي عليه الآن«.

ويقول النائب الســـابق لمحافظ بنك إسرائيل تســـفي اكشتاين »إن اتفاق 

الســـلام من شـــأنه أن يقود إلى اســـتقرار جيو سياســـي، وانخفاض مستوى 

التهديد، ما يعني أن نســـبة النمو الاقتصادي ســـترتفع رقميا«، بنفس القدر 

الذي ذكره فيشر، وخبراء اقتصاديون آخرون. 

ويبيـــن التقرير أن التقليصات المتتالية في الميزانية العامة مســـت أيضا 

بجهاز التعليم العالي، فقد خســـرت الجامعات الإسرائيلية المئات من وظائف 

المحاضريـــن منذ العام 2006، وهذا فـــي أعقاب توصيات لجنة حكومية نصت 

على عدم زيادة ميزانيات التعليم العالي، وفي المقابل زيادة القسط الجامعي 

على الطلاب، والبحث عن تبرعات خارجيـــة، وهذه التقليصات ناجمة أيضا عن 

الصرف الزائد على وزارة الدفاع والجيش.

ويتجـــه التقريـــر لإثبات انعكاســـات الصراع علـــى الاقتصاد، نحـــو القطاع 

الســـياحي، لكون الحركة السياحية مرتبطة بشـــكل خاص بالاستقرار الأمني 

والأمان بشـــكل عـــام، وعلى الرغم مـــن أن البلاد هنـــا تعتبر مـــن أكثر الدول 

التاريخيـــة وذات إرث دينـــي وعنوانا لمئـــات الملايين من البشـــر، إلا أن عدد 

السياح الذين دخلوا إلى إسرائيل في كل واحد من العامين الماضيين بلغ 8ر2 

مليون ســـائح، وهذا لا يشمل نحو 600 ألف سائح يزورون إسرائيل ليوم واحد، 

وتشملهم وزارة الســـياحة ضمن إحصائيات السياح. بينما دخل إلى تركيا 25 

مليونـــا و27 مليونا على التوالـــي، ودخل إلى مصر 14 مليونـــا في العام 2010، 

وقرابـــة 10 ملايين في العام الماضي 2011 بتأثر من الأحداث هناك، وحتى في 

الأردن بلغ عدد الســـياح نحو 4 ملايين ســـائح أكثر من لبنان التي ســـجلت 8ر1 

مليون و2ر2 مليون سائح.

ويقـــول التقرير إنه علـــى الرغم من المعطيـــات الاقتصادية في إســـرائيل في 

الســـنوات الأخيرة، إلا أنه لكونها لا تتمتع باستقرار أمني، فإن درجة الاعتماد التي 

تمنحها إياها مؤسســـات مالية عالمية تبقى أقل من المفروض وأقل من مســـتوى 

الاعتماد للدول الأوروبية وشرق آسيا.

ويشير التقرير إلى أن لجنة التحقيق الخاصة التي أقامتها الحكومة بشأن فحص 

اتجاهات اصـــلاح جوانب في القضايـــا الاقتصادية الاجتماعيـــة، أوصت بتقليص 

ميزانية وزارة الدفاع بنحو 5ر2 مليار شـــيكل، وهو ما يعـــادل 675 مليون دولار في 

حينه، إلا أن الحكومة رفضت هذه التوصية بالذات.

ويؤكد التقرير انه لا تزال هناك قناعة ضعيفة في الشـــارع الإســـرائيلي بشـــأن 

ربط الأوضـــاع الاقتصادية الاجتماعية باســـتمرار الصراع، وينتقـــد التقرير حملة 

الاحتجاجات الشعبية التي شـــهدتها إسرائيل في صيف العام الماضي، احتجاجا 

على غلاء المعيشـــة، ويقول إن تلك الحملة لم تربط بين ســـوء الاوضاع الاقتصادية 

وقضية الصراع، بهدف جمع أكبر ما يمكن من شـــرائح المجتمع الإسرائيلي، رغم أن 

الرابط واضح وقوي بين الأمرين. 

الاحتلال يضر بالديمقراطية
ويتوقف التقرير عند التطورات السياســـية في إســـرائيل، ويشـــير إلى أنه في 

العامين الأخيرين تم ابعاد ملف المفاوضات والقضية الفلسطينية عن رأس جدول 

أعمـــال الحكومـــة، وفي موازاة ذلك تكاثـــرت المبادرات البرلمانيـــة وغيرها لضرب 

التنظيمات المناهضة للاحتلال. 

وقـــال التقرير »إن هذه المحاولات تذكرنا بطابـــع الاجراءات الأخطر، التي تتبعها 

قـــوات الأمن الإســـرائيلية في المناطق الفلســـطينية، وهذا بشـــكل تتغلغل فيه 

الإجراءات الإســـرائيلية ضد الفلسطينيين إلى الساحة الداخلية الإسرائيلية لتبلور 

طابع الاجراءات ضد الاســـرائيليين المناهضين للسيطرة الإسرائيلية على الشعب 

الفلسطيني. وهذا يعني أن الاحتلال يضر بالديمقراطية«.

ويعدد التقرير سلســـلة مـــن القوانين والقـــرارات الحكوميـــة والبرلمانية التي 

استهدفت بشكل خاص المنظمات والأطر المناهضة للاحتلال. ويؤكد أن مثل هذه 

السياسات والتوجهات تزيد من ضعضعة مكانة إسرائيل في الحلبة الدولية، وهي 

مكانة هشة أصلا بسبب استمرار الاحتلال.

تقرير جديد لـ »مركز أدفا«:

إسرائيل ليست بلدًا طبيعيًا لأن الاحتلال جاثم كحجر الرحى على عنقهـا!
النمو نسب  سيرفع  الاحتلال  *زوال  بطيئة  نموه  وتيرة  ويجعل  الإسرائيلي  الاقتصاد  ينهك  الاحتلال  استمرار  أن  يؤكد  عامين  كل  مــرّة  يصدر  الــذي  *التقرير 

*الحكومات تصرف على المستوطنات والمستوطنين أكثر مما تصرف على البلدات والمواطنين داخل إسرائيل *ميزانية وزارة الدفاع تأتي بشكل مستمر على حساب 

للاحتلال* المناهضة  المنظمات  لضرب  اتجه  والكنيست  أعمالها  جدول  رأس  عن  الصراع  ملف  الحكومة  أبعدت  الأخيرين  العامين  *في  والرفاه  الاجتماعية  القضايا 

الاحتلال .. يوميات القمع.                            )أ.ف.ب(
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إعداد: بلال ضاهـر متابعــات

» صـــــــدر  عن المركز الفلسطيني  للدراسات الاسرائيلية »

نظام ليس واحداً
أرئيلا أزولاي / عدي أوفير

ترجمة: نبيل الصالح

أحيت إسرائيل، خلال الأسبوعين الأخيرين، الذكرى السنوية 

الثلاثين لحرب لبنان الأولى التي شنتها في العام 1982. ورأى 

أحد كبار المحللين الإسرائيليين أن هذه الحرب علمت إسرائيل 

حـــدود القوة، وأنه لا يمكنها احتـــلال عواصم »العدو« العربية 

والبقاء فيها. 

وكتب كبير المعلقين السياســـيين فـــي صحيفة »يديعوت 

أحرونوت«، ناحوم برنياع، في مقاله الأسبوعي، يوم الجمعة - 1 

حزيـــران الحالي، والذي خصصه لحـــرب لبنان الأولى، أن »لبنان 

علمتنا حدود القوة. فإسرائيل لا يمكنها احتلال عواصم العدو 

والبقاء فيها، ولا يمكن أن تفرض من يحكم في القاهرة ولا في 

دمشق ورام الله وغزة. بإمكانها أن تشغل عملاء وبنجاح، لكنها 

فشلت عندما حاولت استئجار خدمات ميليشيات كاملة«.

وربـــط برنياع بين حرب لبنان في العام 1982 والنقاش حولها 

في حينه وبين الســـجال الدائر في إســـرائيل اليوم حول شن 

هجوم عســـكري ضد إيـــران بهدف تدمير المنشـــآت النووية 

هناك. وأشـــار الكاتب إلى أن »شـــيئا ما من معضلة إســـرائيل 

اليوم يذكر بالنقاشـــات في العام 1982. ولدينا رئيس حكومة 

)بنيامين نتنياهو( يتمتع بشـــعبية وهو من معســـكر اليمين 

ويميـــل إلى الانجـــرار وراء خطابه، ولدينا وزيـــر دفاع )ايهود 

باراك( ذكي يجر رئيس الحكومة وراءه«.

وأضـــاف أنه »في العـــام 1982 كانت هناك مبادرة مســـبقة 

لعملية عســـكرية، أورانيـــوم كبير وصغير، تـــم صدها، وفي 

القضيـــة الإيرانيـــة كانت هنـــاك مبادرة وتم صدها بســـبب 

معارضة قـــادة الأجهـــزة )الأمنيـــة الإســـرائيلية( ومعارضة 

وزراء في طاقم الثمانية وانتقادات في وســـائل الإعلام، وربما 

بالأساس بسبب شعور داخلي لدى رئيس الحكومة«.

وأشـــار برنياع إلى أن التحول في القرار الإســـرائيلي بشـــأن 

الانسحاب من لبنان كان في 4 شباط العام 1997 عندما سقطت 

مروحيتان عســـكريتان في منطقة الجليل وكانتا عائدتين من 

تل في هذا الحـــادث 73 جنديا. ونقل برنياع 
ُ
جنوب لبنـــان وق

عن أحد رؤســـاء أركان الجيش الإسرائيلي قوله إن »ما يقرر في 

نهاية المطـــاف هو الأعداد، وطالما أن عـــدد الجنود القتلى لا 

يتجـــاوز 20 أو 30 في الســـنة فـــإن الجيش الإســـرائيلي كان 

سيبقى في لبنان إلى الأبد«.

وأضـــاف برنياع أن حركـــة »أربع أمهات« الإســـرائيلية أثرت 

على الانســـحاب خصوصا بعد أن وصفت هـــذه الحركة الجنود 

بـ »الأولاد«، وعندما كان يُقتل مواطن جراء ســـقوط صاروخ كان 

يوصف ذلك بـ »المأســـاة الشـــخصية« بينما عندما كان يُقتل 

جندي كان يوصف ذلك بـ »الكارثة الوطنية«.

وأشـــار برنياع إلى عمله كمراســـل صحافي خلال حرب لبنان 

الأولـــى وإلى دعوة تلقاها الصحافيون الإســـرائيليون من بيير 

يزبـــك، وهو »آخر ســـفير للكتائـــب اللبنانية في إســـرائيل«، 

لزيـــارة لبنان »بهدف تجنيد الرأي العام في إســـرائيل لتأييد 

إنقاذ المســـيحيين في لبنان«. وأضاف برنياع أن الصحافيين 

الإســـرائيليين التقوا بداية مع زعيـــم الكتائب في حينه بيار 

الجميـــل، الـــذي قال لهـــم إن »25 مليون يهودي يســـيطرون 

على العالم وهم يســـيطرون على المـــال والتلفزيون والثقافة 

والجامعات، وأنا لا أفهم كيف فعل اليهود هذا الأمر السخيف، 

لماذا انسحبوا من جبال الشـــوف؟«. وتابع أنه بعد ذلك التقى 

الصحافيون مع ســـمير جعجع في مقر الكتائب في الأشرفية، 

والذي قال للصحافيين إن »إسرائيل أخرجت نفسها من الحرب 

على لبنان، وسورية مســـتمرة في هذه الحرب. وأنا أسأل متى 

ســـتبدأ إسرائيل في اســـتيعاب دورها مجددا في الحرب على 

لبنان؟«.

وكتب برنيـــاع أن حرب لبنان الثانية، في صيف العام 2006، 

حررت حرب لبنان الأولى من »اســـمها الـــكاذب« الذي أطلقته 

إســـرائيل عليها وهو »حرب ســـلامة الجليـــل« ومنحتها رقما 

تسلسليا وحقا أوليا.

الحرب استندت إلى أكاذيب
يعتبر العميد فـــي الاحتياط ايلي غيفع، الذي كان قائد لواء 

فـــي بداية حرب لبنان الأولى، أحد أبرز الضباط في هذه الحرب. 

فقـــد وجه غيفع انتقـــادات لهذه الحرب إلـــى درجة أنه تمت 

إقالته من قيادة لوائه وتســـريحه مـــن الجيش. ورد غيفع في 

مقال نشـــره في »يديعوت أحرونوت«، يـــوم الجمعة الماضي، 

على انتقادات شـــديدة لأدائه أثنـــاء قيادته للواء، وجهها له 

أربعة ضباط، كانوا يخضعون لإمرته. وتبين من المقال أن غيفع 

ما زال يوجه للقيادة الإســـرائيلية في حينـــه، وفي مقدمتها 

وزيـــر الدفاع أريئيل شـــارون، ورئيـــس أركان الجيش رفائيل 

ايتان، الانتقادات نفسها.

وكتـــب غيفع »خرجنا إلى الحرب فـــي العام 1982 مع تعريف 

كاذب لأهدافهـــا، التي تم إخفاؤها تحت غطاء ’40 كيلومترا’« 

في إشـــارة إلى ادعـــاءات القيادة الإســـرائيلية بـــأن القوات 

الإســـرائيلية لن تتوغل في لبنان أكثر من مسافة 40 كيلومترا 

عن الحدود. وأضاف أن »كل من حلل أهداف الحرب كان يفترض 

بـــه أن يفهم أن هذه كانت عمليـــة احتيال كبرى، وأن الهدف 

الحقيقي هو خلق نظام جديد«.

وأوضح غيفع أن »التخطيطات العســـكرية انبثقت من عملية 

الاحتيال نفســـها، ونتيجة لها تمت جباية ثمن الضحايا. ولولا 

التعريف الكاذب للأهداف لتم تخطيط خطوات مختلفة، وكان 

وجه الحرب سيبدو مختلفا وكان ثمنها سيختلف بشكل كامل. 

لكن أريئيل شـــارون ورفائيل ايتان أسسا حرب سلامة الجليل 

على الخداع وعلى ســـلام مع عائلـــة الجميل وتحويل لبنان إلى 

دولة تحت الحماية )الإسرائيلية(. وهما اعتمدا على أن الوزراء 

لا يفهمـــون )الخطط العســـكرية( وأن الضباط ســـيصمتون أو 

أنهم لن يدركوا خطتهمـــا. وهذا ما حصل فعلا. قتل أكثر من 

1200 جندي، والقيادة العسكرية صمتت، على الأقل في حينه. 

والمؤسسة لم تصفح عني أبدا لأني أدركت وحذرت، قبل الحرب 

وخلالها، من الأخطاء وأثمانها«. 

ونفى غيفـــع اتهامه بأنه لم يصرح قبـــل الحرب بمعارضته 

لها. وكتب أنه »من الســـهل دحض الادعـــاء بأني لم أقل رأيي 

ضـــد الحرب. فأقوالي في اجتماعات هيئـــة الضباط الكبار في 

قيادة الجبهة الشـــمالية قبل نشـــوب الحرب تم تســـجيلها 

وكانت معروفة للجميع. وقد عبرت عن رأيي الحازم ضد التوجه 

إلى حرب، وشـــرحت أن الخطة هي غطاء لإنشاء نظام جديد في 

الشـــرق الأوســـط، وأن هدفها ليس جلب الســـلام إلى الجليل. 

وكنـــت وحيدا في هذا الـــرأي. وحتى أولئـــك الضباط القلائل 

الذين أدركوا الاحتيال فضلـــوا عدم التعليق. وكثيرون آخرون 

لم يفهموا اتجاه الأمـــور والنوايا الخفية لوزير الدفاع ورئيس 

هيئة الأركان العامة«.

وأضـــاف غيفع أنه »لا يمكن الكتابة عن حرب لبنان الأولى من 

دون ذكر عدة أمور شـــخصية وعامة. فقد اضطررت، بعد صدور 

أمر عســـكري، إلى مغادرة اللواء والجيش خلال القتال، ومُنعت 

من وداع المقاتلين. وهذه ليست أمورا بسيطة ولا توجد إجابة 

صحيحة واحدة. ووقفت أمـــام معضلة أمْلت عليّ الاختيار بين 

الســـيء والأســـوأ. فقد تم إدارة حرب لبنان الأولى على أساس 

فرضيات كاذبة، وتغذت من أحلام شـــخصية لأريئيل شـــارون 

ورفائيـــل ايتان، اللذين، لا شـــك لدي، خدعـــا رئيس الحكومة 

مناحيـــم بيغن، من أجـــل تحقيق فانتازيـــا كان ثمنها دمويا 

للغاية«. 

»الهدف الأول: اقتلاع الفلسطينيين«
أشـــار المحلل السياســـي في »يديعوت أحرونوت«، شمعون 

شـــيفر، إلى أن بيغن رفض حتى آخـــر يوم في حياته القول إن 

شـــارون ضلله. ونقل عن ســـكرتير بيغن، يحيئيل كديشـــاي، 

قوله طوال الســـنين الماضية إن كافـــة الخطوات خلال الحرب 

وأهدافهـــا تمـــت بلورتها من خـــلال تعاون كامـــل بين بيغن 

وشارون.

وكتب شـــيفر، في 1 حزيران الحالي، أن تقرير »لجنة كاهان« 

الرسمية الإسرائيلية للتحقيق في مجزرة صبرا وشاتيلا، »ترمز 

أكثر من أي شـــيء آخر إلى انكســـار الحلم. وهو حلم تم نسجه 

فـــي الظلام، ومن خلف ظهـــر معظم الوزراء. حلم اســـتند إلى 

غايات بعيدة المـــدى وغير قابلة للتحقيق، مـــا أدى إلى حرب 

ضروس والتورط لســـنوات في الوحـــل اللبناني، الذي أدى إلى 

سقوط أكثر من 1200 جندي«.

وأضاف شـــيفر أن الاســـم الرســـمي لحرب لبنان الأولى كان 

»عملية سلامة الجليل« لكن »ليس سلامة الجليل وحمايته هما 

اللذان أخرجـــا مقاتلي الجيش الإســـرائيلي إلى الحرب. كذلك 

فـــإن إزالة تهديد صواريـــخ الكاتيوشـــا والقذائف المدفعية 

من حدود إســـرائيل الشـــمالية كانت هدفـــا ثانويا. والهدف 

الأساسي كان اقتلاع الكيان الفلسطيني برئاسة ياسر عرفات 

من لبنان، وتنصيب المســـيحيين، حلفاء إسرائيل، حكاما على 

لبنان والتوصل إلى اتفاق سلام بين الدولتين«. 

وشدد شيفر على أن »شـــارون لم يضلل بيغن. فاليوم، بعد 

ثلاثين عاما من اندلاع الحرب، وبعد الاطلاع على أكثر الوثائق 

ســـرية التي تم تدوينها خلال الحرب، ومـــن خلال محادثات 

مع قياديين سياســـيين وأمنيين من تلك السنوات، بالإمكان 

قول ذلـــك بصورة مؤكدة. لكن هذه المصادر نفســـها تؤكد 

علـــى أن وزير الدفاع في حينه تعامـــل مع الحكومة على أنها 

جماعة ســـائبة، ولا تفهم شيئا في مواضيع مصيرية طولبت 

بحسمها«.

وأضاف أن »من الصعب الإشـــارة بشـــكل دقيـــق إلى اللحظة 

التي أدرك فيها بيغن وشـــارون أن الطبخـــة التي طهياها قد 

فشلت. رغم ذلك فإنه واضح أنه بعد عدة أسابيع من القتال في 

لبنان اتضح لهما أن المسيحيين لم يكونوا قادرين، ولم يرغبوا 

أيضا، في تزويد البضاعة«، أي تنفيذ مآرب إسرائيل. 

الإدمان على... وهم القوة!
وتناولت افتتاحية »هآرتس«، يوم الجمعة الماضي، موضوع 

حرب لبنان الأولـــى، التي صادف تاريخ نشـــوبها اندلاع حرب 

الأيام الستة في العام 1967. 

وقالت الصحيفـــة إنه »في بداية كل شـــهر حزيران يحيون 

فـــي إســـرائيل الموعد الذي نشـــبت فيه الحربـــان الكبيرتان: 

حرب الأيام الســـتة، وحرب لبنان الأولى. وقد بلغت الثانية 30 

عاما، والذكرى السنوية هذا العام أقصت قليلا ذكرى )الحرب( 

الأولـــى، لكن كلا من الحربين، مثل حرب يـــوم الغفران )1973( 

التي كانت بينهما، نزلتا مرتبطتين ببعضهما«.

وأضافـــت الصحيفة أن »إحدى الغايات غيـــر المبلورة لحرب 

لبنان الأولـــى كانت، كقول رئيس الحكومـــة حينذاك مناحيم 

بيغن، هي الشـــفاء من صدمة حرب يوم الغفران. وحتى تاريخ 

بـــدء تلك الحرب المبادر لها كأنه نزل، بوعي أو بدون وعي، على 

حضن ذلك الانتصار، المخلص، ســـريعا، قويا وأنيقا، الذي منذ 

العام 1967 لم يتوقف عن ســـحر إســـرائيل وقادتها ودفعهم 

إلى إعادة الكرة«. لكن إســـرائيل لم تكـــرر انتصارها في حرب 

الأيام الستة حتى الآن. 

ولفتت الصحيفة إلى أن »الافلام والتسجيلات من حرب لبنان 

الأولى، التي يتم الكشـــف عنها الآن، هي شـــهادة أخرى على 

مسيرة بالغة الغباء. إن هذه مسيرة دامت 18 عاما وجرت وراءها 

حربـــا أخرى، هي حرب لبنان الثانية، وأصبحنا في نهايتها في 

وضع سياســـي عسكري اســـتراتيجي أســـوأ مما كنا عليه قبل 

بدايتها، وفيما منظمة موالية لإيران تجلس في لبنان وتغطي 

صواريخها كل مناطق إسرائيل«. 

ورأت الصحيفة أن الفكر الذي قاد إســـرائيل إلى شـــن حرب 

لبنان الأولى هو الفكر نفســـه الذي يدعو إلى شـــن هجوم ضد 

المنشـــآت النوويـــة الإيرانيـــة. وقالت إنه »يكفـــي أن نتذكر 

الإخفاقـــات والورطات الطويلة الأمد خلال حـــرب لبنان الأولى، 

مثلما هي حـــال الأضرار التي ألحقتها العمليات العســـكرية 

والحـــروب التي تلتهـــا، لكي ننفطم من مقولـــة ’ضربة واحدة 

وانتهينا’ وشـــن عملية عســـكرية تحل كل مشـــاكلنا بشكل 

سريع«.

وخلصـــت الصحيفة إلى أن »إســـرائيل بحاجة إلى كل القوى 

العســـكرية الكبيرة التي بإمكانها حشـــدها، لكن اســـتخدام 

القـــوة يجب أن يكون مدروســـا وحذرا وكمخـــرج أخير. وتثبت 

التجربة أن إســـرائيل اكتوت بشـــدة في كل مـــرة كانت يدها 

خفيفـــة على الزناد. لكن الجمود السياســـي والابتهاج للقتال 

الذي يبرز عندنـــا اليوم أيضا، إلى جانـــب التعابير التي تكاد 

فطم 
ُ
تكون مسيانية لـ ’مهاجمة إيران’- كل ذلك يثبت أننا لم ن

من الإدمان على عادة قديمة وسيئة«.

في مناسبة إحياء الذكرى الـ 30

هدف حرب لبنان الأولى كان إيجاد »نظام جديد« 
واقتلاع الفلسطينيين وليس جلب السلام إلى الجليل!

بعد إدانة الصحافية الإسرائيلية عنات كام، في تشرين 

الأول 2011، بتسريب وثائق عســـكرية سرية عندما كانت 

تعمل، في الأعـــوام 2007 و2008، في مكتب قائد الجبهة 

الوســـطى للجيش الإســـرائيلي، والحكم عليها بالســـجن 

لمدة أربع سنوات ونصف السنة، قرر المستشار القانوني 

للحكومة الإســـرائيلية، يهودا فاينشـــتاين، في 30 أيار 

الماضـــي، توجيه لائحـــة اتهام للصحافـــي أوري بلاو، من 

صحيفة »هآرتس«، والذي حصل على الوثائق العســـكرية 

مـــن المجندة كام ونشـــر تقريـــرا حولها يتعلـــق بأوامر 

عسكرية تقضي بإعدام نشطاء فلسطينيين حتى لو أمكن 

القبض عليهم أحياء. وقد تم نشـــر التقرير بعد مصادقة 

الرقابة العســـكرية عليه. كذلك فإن بلاو سلم 1500 وثيقة 

إلـــى جهاز الأمـــن العام )الشـــاباك(، بموجـــب اتفاق بين 

الجانبين قضى بعدم إجراء تحقيق جنائي ضد الصحافي. 

وذكرت »هآرتس« أنه على الرغم من أن عنوان بند الاتهام 

هو »تجســـس خطير«، إلا أن النيابة العامـــة أوضحت لبلاو 

أنها لا تنســـب له تهمة »التجســـس« بالمفهوم العادي. 

وقالت وزارة العدل الإســـرائيلية، في بيان، إن فاينشتاين 

اتخذ قـــراره بمحاكمة بلاو »بعد أن أخذ بالحســـبان مجمل 

الاعتبارات ذات العلاقة، وبينها الحاجة إلى كبح بواســـطة 

سياســـة تطبيـــق القانون من أجـــل الحفاظ علـــى صورة 

الصحافة في إسرائيل كصحافة حرة وتؤدي دورها بشكل 

يضمن حق الجمهور في المعرفة«. واعتبر فاينشـــتاين أن 

حالة بلاو هي حالة متطرفة »من ناحية المميزات الخطيرة 

لأداء هذا الصحافي«.

ووفقـــا للنيابة العامة فإن بلاو »احتجز بعلم وبصورة غير 

مراقبة مئات وآلاف الوثائق حول أنشطة عسكرية، وبينها 

تلك المصنفة على أنها ’ســـرية’ و’سرية للغاية’، وسُرقت 

من قيادة الجبهة الوســـطى للجيش الإسرائيلي من جانب 

المجنـــدة عنات كام، وخرق واجبه، وبعد ذلك خرق تعهده 

أمام ســـلطات الدولة بالتوقف عن حيازتها. وقد فعل ذلك 

مع العلم أنه كان بإمكانـــه أن يمنع من دون أية صعوبات 

إلحاق الضرر الأمني بدولة إســـرائيل، وذلك من دون المس 

بمصادره«. 

واعتبـــرت النيابة أن الكشـــف عن الوثائـــق أو »وصولها 

إلى أيدي جهات معادية كان ســـيلحق أضرارا بأمن الدولة 

ويشـــكل خطرا علـــى حياة الجنـــود الإســـرائيليين، إذ أن 

مضمون الوثائق شـــمل خططا متنوعة لعمليات عسكرية، 

وتلخيـــص مـــداولات مختلفة فـــي الجيش الإســـرائيلي، 

وانتشـــار قوات الجيش الإســـرائيلي وبضمـــن ذلك حجم 

قوات الجيش، وتلخيصات لتحقيقات الجيش، وتقييمات 

للأوضـــاع، وأهداف الجيش وما إلـــى ذلك. وتم حيازة هذه 

الوثائق في الحاسوب النقال الشـــخصي لبلاو وفي أماكن 

متفرقة أخرى من دون أية وسيلة مراقبة أو حراسة«. 

الصحافيون قلقون: تجاوز لخط أحمر!

وعقبت »هآرتس« على قرار فاينشـــتاين بالقول إن »هذا 

قرار مؤســـف ويشـــكل ســـابقة من حيث انعكاساته على 

حرية الصحافة في إســـرائيل، وخصوصا على القدرة على 

تغطية جهاز الأمن«.

وقالت رئيســـة مجلس الصحافة، قاضية المحكمة العليا 

المتقاعـــدة داليا دورنر، إن »مجلـــس الصحافة اتخذ قرارا 

في أكثر من مناســـبة بأنه ليس لائقا تقديم لائحة اتهام 

ضد صحافي احتجز وثيقة ســـرية في إطـــار أدائه لعمله. 

وينبغي أن يكون للمستشـــار القانونـــي للحكومة ترجيح 

رأي في هذا الموضوع وأنا آســـفة على القرار الذي اتخذه. 

فهناك صحافيون كثيرون من الذين يعملون في مواضيع 

كهذه ويحتجزون وثائق من هذا النوع ويوجد لقرار كهذا 

مفعول محبط. كنا نأمل بأن تدرس السلطات بجدية المس 

الخطير لقرار كهذا بحرية الصحافة. وأنا آسفة على القرار«.  

وعقبت نقابة الصحافيين الإسرائيليين بالقول إن »قرار 

المستشـــار القانوني يعيد إسرائيل ســـنوات طويلة إلى 

الوراء ويضع تعريفها كدولـــة ديمقراطية حقيقية محل 

شـــك. وينضم هذا القرار إلى سلســـلة خطوات تشريعية 

غايتهـــا المس بمكانة الصحافة ودورها الحيوي في وجود 

نظـــام ديمقراطـــي. وتقاريـــر أوري بلاو خضعـــت للرقابة 

العســـكرية وهذا الصحافي فعل مـــا كان ينبغي على أي 

صحافي جيد أن يفعله، وهو أن يكشف حقائق أمام أنظار 

الجمهور وجعله يحكم على ما يحاولون إخفاءه عن أعينه«. 

واحتجت منظمة الصحافيين بشدة على قرار فاينشتاين 

وقالت إن »أي صحافي اســـتقصائي بحوزته وثائق مسربة 

مـــن مصادر غير رســـمية. ونحـــن لا نعـــرف طريقة أخرى 

للكشـــف أمام الجمهور عن حالات تتعلق بفساد سلطوي 

ومظالم ومخالفات كان منفذوها يفضلون أن يستمروا في 

أفعالهم دون عائق«.

من جانبه رحب عضو الكنيست اليميني عتانيئيل شنلر 

من حزب كاديما بقرار فاينشتاين وقال إنه »بأفعاله، شكل 

بلاو خطرا على أمن إســـرائيل ليس أقل، بل أكثر، من أفعال 

عنات كام«. لكن رئيســـة حزب ميرتس، زهافا غالئون، رأت 

أن »المستشـــار القانونـــي أثبت مجددا عدم حساســـيته 

للقيم الديمقراطية الأساســـية، وبجرة قلم حول إسرائيل 

إلى دولة تتم محاكمة الصحافيين فيها لمجرد حصولهم 

على معلومات سرية تتعلق بإخفاقات جهاز الأمن«. 

وأصدر أبـــرز المحلليـــن العســـكريين بيانا وقـــع عليه 

كل مـــن رونـــي دانيئيل، من القنـــاة الثانيـــة للتلفزيون 

الإســـرائيلي، وألون بن دافيد، من القناة العاشرة، ويوءاف 

ليمـــور، مـــن القناة الأولى، وكرميلا منشـــيه، مـــن الإذاعة 

العامة الإسرائيلية، وعوفر شيلح، من صحيفة »معاريف«، 

وأليكس فيشمان، من صحيفة »يديعوت أحرونوت«، ورون 

بن يشاي، من موقع »يديعوت أحرونوت« الالكتروني.

وجاء في البيان »نحن، المحللون العسكريون في وسائل 

الإعلام الإســـرائيلية في إســـرائيل، قلقون جـــدا من قرار 

المستشـــار القانوني للحكومـــة بتقديم لائحة اتهام ضد 

الصحافي أوري بلاو. وكمن نغطي جهاز الأمن منذ عشرات 

الســـنين فإننا نعمل يوميا في جمع معلومات تعرّف أنها 

’سرية’. وحتى لو تجاوز بلاو الاتفاق الذي تم التوصل إليه 

معه وتصرف بشـــكل غير مســـتقيم أو بشـــكل غير بريء، 

إلا أن لائحـــة الاتهام التـــي قدمها المستشـــار القانوني 

للحكومـــة بتهمة حيازة معلومات ســـرية هي تجاوز لخط 

أحمر وتشكل سابقة خطيرة لحرية الصحافة في إسرائيل. 

ونحن نحذر من ســـابقة قضائية من شـــأنها أن تحول كل 

صحافي إلى جانح محتمل، أو التســـبب بإســـكات الإعلام، 

وتحويل جهاز الأمن إلى جهاز مغلق ومحصن من الانتقاد، 

والمس بالديمقراطية جراء ذلك«. 

وتظاهـــر عشـــرات الصحافيين يوم الأحد من الأســـبوع 

الماضـــي قبالة مقـــر وزارة العدل في القـــدس دعما لبلاو 

واحتجاجا علـــى قرار فاينشـــتاين. وهتـــف الصحافيون 

بشـــعارات بينها »الصحافة الاستقصائية ليست جريمة« 

و«جميعنا أوري بلاو« و«خط أحمر«.

كشف عورة ضباط كبار

رأى المحلـــل الأمنـــي والطيار الســـابق في ســـلاح الجو 

الإسرائيلي، رؤوفين بدهتســـور، في مقاله الأسبوعي في 

»هآرتس«، يـــوم الاثنين الماضي، أنه بقرار فاينشـــتاين 

تقديم لائحة اتهام ضد بلاو »يكون المستشـــار القانوني 

للحكومة قد قرر أن يؤدي دوره كمرسال للحكم، وخصوصا 

لجهـــاز الأمن، في حربهما المتواصلة ضد حرية الصحافة. 

وقـــراره يثبت أنـــه لا يـــرى بهـــذه الحرية عنصـــرا هاما 

للدمقراطية الإسرائيلية«. 

وأشـــار الكاتب إلى أن »القضية بـــدأت تتدحرج بعد أن 

وجد بلاو، استنادا إلى وثائق ســـرية صادقت الرقابة على 

مضمونهـــا، أن قيـــادة الجبهة الوســـطى خرقـــت على ما 

يبدو أوامـــر المحكمة العليا، عندما نفذت عمليات اغتيال. 

ولم يتأخر الرد. ليس لا ســـمح اللـــه من خلال التدقيق في 

الادعاءات الخطيرة التي ظهرت في التقرير، وإنما بتحقيق 

مكثف من أجل كشف المصدر الذي سرب المعلومات. لقد 

كشف بلاو عورة ضباط كبار، وعلى هذا لا يصفحون«.

وأضـــاف بدهتســـور أن فاينشـــتاين والنيابـــة العامة 

»يحتـــالان« عندمـــا يتهمان بـــلاو بحيازة وثائق »ســـرية« 

و«ســـرية للغاية«، لأنه »في النيابـــة العامة يعرفون جيدا 

أن بحوزة جميع المراســـلين العسكريين وثائق سرية. ولا 

توجد طريقة أخرى للقيـــام بتغطية جدية لجهاز الأمن... 

ويدعي فاينشـــتاين أن بلاو خرق الاتفاق مع الشاباك ولم 

يُعِـــد كل الوثائق. وعلـــى ما يبدو أن هـــذا صحيح، لكن ما 

العلاقة بين هـــذا وبين مخالفة التجســـس الخطير؟ وعدا 

ذلك، ليس واضحا أبدا أن الشـــاباك نفســـه خرق شـــروط 

الاتفاق عندما، على ما يبدو، استخدم الوثائق التي سلمها 

بـــلاو من أجل القبض على عنات كام، رغم أنه وعد ألا يفعل 

ذلك«. 

ودعا الكاتب فاينشـــتاين إلى »دعوة جميع المراســـلين 

العسكريين للتحقيق وبعد أن يكتشف أنه كان بحوزتهم 

وثائق ســـرية، ليحاكمهم على التجسس. وهكذا، لسعادة 

جهاز الأمن، فإنه ســـوف يقضـــي نهائيا على ما تبقى من 

حرية الصحافة في مجال التغطية العسكرية«. 

وأضاف: »أنا أتطوع لأن أكون الأول. فرجاء فاينشـــتاين، 

قدم لائحة اتهـــام ضدي بتهمة التجســـس. فإنني مثل 

ا 
ً

زملائي المراســـلين والمحللين العســـكريين، أذنبت أيض

وخالفـــت البند 112 الـــذي يقول إن من حصـــل، جمع، أعدّ، 

سجل أو أمسك بمعلومة سرية بينما هو ليس مخولا بذلك، 

عقوبته السجن سبع سنوات«. 

توجيه لائحة اتهام إلى الصحافي أوري بلاو )هآرتس( بشبهة الحصول على وثائق عسكرية سرية

كبار الصحافيين والمحللين العسكريين: تجاوز لخط أحمر 
وسابقة خطيرة تهدّد حرية الصحافة في إسرائيل!

الصحافي أوري بلاو- »حالة خطرة«!
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ترجمة وإعداد: سعيد عياش

تعريف:
ننقـــل هنا مقاطع كبيرة من الجـــزء الثاني )الأخير( من تقرير 

صـــدر حديثا عن جمعيـــة »عير عاميـــم« بمناســـبة »احتفال« 

إسرائيل بما يسمى »يوم القدس«- أي يوم ضمها إلى إسرائيل 

الذي مضى عليه 45 عاما- تحت عنوان »المؤقت الثابت«. 

وتتمحور معالجة هذا المقال، الذي شاركت في إعداده وكتابته 

المحاميتان الإســـرائيليتان أوشـــرات ميمون وتمار لوستر، من 

طاقم البحث في جمعية »عير عاميم«، حول انعكاســـات وأبعاد 

المكانة التي حددتها إســـرائيل للفلسطينيين سكان القدس 

الشرقية المحتلة كـ »مقيمين دائمين« من دون مواطنة. 

الإحصـاء الأول
أجرت إســـرائيل في العـــام 1967 )بعد انتهـــاء حرب حزيران 

مباشـــرة( إحصاء للســـكان في القدس الشـــرقية، وقد شـــمل 

الإحصاء، الذي أجري في ظل نظام حظر التجول، فقط الأشخاص 

الذين وجدهـــم فعليا موظفو الإحصاء فـــي بيوتهم في أحياء 

المدينة، وعلى سبيل المثال فإن هذا الإحصاء لم يشمل مخيم 

شـــعفاط للاجئيـــن، على الرغم مـــن أن المخيـــم  كان جزءا من 

منطقة القدس الشـــرقية التي ضمتها إســـرائيل، كذلك كانت 

هناك حـــالات لم يصل فيها عمال الإحصـــاء إلى بعض البيوت 

والأماكـــن البعيدة في أطراف المدينة بدعوى »صعوبة الوصول 

إليها« كما ذكر في تقرير عملية الإحصاء ذاتها.  ويتضح أيضا 

من وثائق الإحصاء أن 27% من الأسر الفلسطينية التي شملها، 

كان لها أبناء )ذكور وإناث( في الخارج، وهؤلاء لم يســـجلوا في 

هذا الإحصاء الإسرائيلي الذي أحصي خلاله ما مجموعه 65857 

نسمة في منطقة القدس الشرقية. 

لقـــد كانـــت لهـــذا الإحصـــاء، الـــذي أجرتـــه وزارة الداخلية 

الإسرائيلية، أهمية بالغة بالنسبة للسكان )الفلسطينيين( في 

القدس الشـــرقية، إذ تقررت بناء عليـــه أحقيتهم في الحصول 

على بطاقات هوية إســـرائيلية  )زرقـــاء( والتي  كانوا بالضرورة 

في حاجة لها كي يتمكنوا من مواصلة العيش في المدينة.

في حزيـــران 1967، وفي أثناء النقاشـــات والمـــداولات حول 

الصيغـــة القانونيـــة المطلوبـــة مـــن أجـــل تطبيـــق القانون 

الإســـرائيلي، طرحت أيضا آراء بشـــأن إمكانية فرض الجنسية 

الإســـرائيلية على ســـكان المنطقة العربية التـــي جرى ضمها 

لإســـرائيل، غير أن اللجنة الوزارية التي بلـــورت إجراء »توحيد 

شطري المدينة« استبعدت هذه الفكرة، بعدما اقتنع أعضاؤها 

بـــأن قواعد وأحـــكام القانون الدولي لا تجيز فـــرض مواطنة )أو 

جنســـية( دولة معينة على مواطني دولة أخرى. كذلك استبعد 

اقتراح معاكس يقضي بإبقاء بطاقات الهوية الأردنية في حوزة 

ســـكان القدس الشـــرقية العرب، الذين تحولوا منذ الوقت إلى 

سكان في إسرائيل جنسيتهم أردنية. 

فـــي مرحلة معينـــة روجت بهـــدوء معلومات حول الشـــروط 

الخاصـــة التي يمكـــن بموجبها للســـلطات الإســـرائيلية منح 

الجنســـية للســـكان العرب فـــي المدينة، غير أن إســـرائيل لم 

تعرض، ولـــم تتح للجميـــع، إمكانية الحصول علـــى مثل هذه 

الجنســـية أو »المواطنـــة«، وبالتالي فقد كان عـــدد الذين قبلت 

طلباتهم الفردية هزيلا جدا. وهكذا ظل عرب القدس الشرقية 

يحتفظون بجنسيتهم )جوازات السفر( الأردنية، حيث واصلت 

الغرفـــة التجارية فـــي المدينة، في نطـــاق تفاهمات محدودة 

بين الأردن وإســـرائيل، تجديد جوازات السفر الأردنية وإصدار 

المعاملات التي مكنت سكان المدينة من السفر إلى الأردن.

المكانة المدنية للسكان المقدسيين
وفقا لتفسير حكم القضاء )الإسرائيلي( للبند )ا( ب من قانون 

الدخول إلى إســـرائيل 1952، ينظر إلى ســـكان القدس الشرقية 

على اعتبار أنهم حصلوا علـــى تصريح أو إذن بالإقامة الدائمة، 

استنادا للاعتراف بالسكان الذين شـــملهم الإحصاء السكاني 

الذي أجرته، كما أســـلفنا، وزارة الداخلية الإسرائيلية بعد حرب 

العام 1967، وذلـــك على الرغم من أن هؤلاء الفلســـطينيين لم 

»يدخلوا« إلى إســـرائيل، حســـبما جاء في نص القانون، والأصح 

القـــول إن إســـرائيل هي التـــي »دخلت« إليهـــم.  وبذلك فقد 

فرضـــت، من ناحية عملية، مكانة »الإقامة« على ســـكان القدس 

الشرقية العرب، علما أن رفضهم لهذه المكانة كان معناه إلغاء 

حقهم في مواصلة السكن في بيوتهم وإقامة حياة منظمة في 

المكان الذي ولدوا وعاشوا فيه، والعيش في ظل شبح الطرد. 

من جهـــة أخرى فإن قانون المواطنة )الإســـرائيلي- من العام 

1952( لا ينظم مســـألة منح المواطنة الإسرائيلية بصورة جارفة 

أو جماعية للســـكان المقدســـيين، كما أن الإمكانيـــة القائمة 

للحصول علـــى مواطنة فرديـــة بموجب القانون هـــي إمكانية 

نظريـــة فقط فـــي جوهرها، ولا تنطبـــق بأي حال مـــن الأحوال 

على عامة ســـكان القدس الشـــرقية العرب.  ولا يتمتع السكان 

المقدســـيون بالحق المدني الأســـاس في الانتخاب والترشـــح 

لمؤسسات السلطة المركزية )البرلمان- الكنيست- الإسرائيلي( 

طالما أنهم لا يحملون جوازات سفر إسرائيلية، لكنه يحق لهم 

التصويت والانتخاب في الانتخابات للســـلطة المحلية الممثلة 

ببلديـــة القدس، من دون حق الترشـــح لمنصب رئيس البلدية.  

مع ذلك فإن الغالبية العظمى من سكان المدينة العرب تقاطع 

هذه الانتخابات )البلدية( كتعبير عن عدم تســـليمها بســـلطة 

الاحتـــلال والضم الإســـرائيلي للمدينة، وللتأكيـــد على انتماء 

المقدسيين الوطني الفلسطيني. 

بالإضافـــة إلـــى ذلك، هنـــاك قيـــود إضافية فـــي القوانين 

الإســـرائيلية تمنـــع الفلســـطينيين المقدســـيين، لكونهم لا 

يتمتعون بـ »المواطنة الإسرائيلية«، من إشغال أو تولي مناصب 

معينة في القدس، وعلى سبيل المثال فقد نص قانون »السلطة 

لتطوير القدس« من العـــام 1988، على أنه لا يجوز لمن هو غير 

مواطن إســـرائيلي أن يشـــغل عضوية مجلس أو إدارة »ســـلطة 

تطويـــر القـــدس«، والتي تتمتع بصلاحيات واســـعة في كل ما 

يتعلق بنواحي التخطيط والتطوير في المدينة.  

سكان بلا مواطنة.. في أي دولة!
بين الأردن وإسرائيل: قبل العام 1967 أعطت الأردن المواطنة 

)الجنسية( الأردنية لسكان الضفة الغربية ومن ضمنهم سكان 

القدس الشـــرقية، وقد مكنتهم هـــذه المواطنة من التصويت 

والانتخـــاب للبرلمان الأردني. في تمـــوز 1988، أعلنت المملكة 

الأردنية الهاشـــمية فك ارتباطها القانوني والإداري مع الضفة 

الغربيـــة )لكنها أبقت على تبعية الأوقاف الإســـلامية الدينية 

للحكومة الأردنية وكذلك مســـؤوليتها تجاه الأماكن المقدسة 

فـــي المدينة(.  وقد تم ضمن عمليـــة تدريجية تغيير وضعية 

أو مكانة ســـكان الضفة  الغربية ومن ضمنها القدس الشرقية، 

ولم يعد في إمكان ســـكان القدس الشرقية مواصلة التصويت 

للبرلمان الأردني، إذ أن غالبية هؤلاء السكان لا تحمل اليوم رقم 

هوية أردنيـــة )»رقم وطني«( وإن كان جـــزء كبير منهم يحمل 

جواز سفر أردنيا.  

بين إســـرائيل والسلطة الفلســـطينية: في 15 تشرين الثاني 

1988 أعلنـــت منظمة التحرير الفلســـطينية )فـــي إطار »إعلان 

الاســـتقلال«( عن القدس الشـــرقية عاصمة لدولة فلســـطين.  

وقـــد اعترفت إســـرائيل عمليا، فـــي نطاق مســـار المفاوضات 

الســـرية التي أفضت إلى توقيع اتفاق أوســـلو في أيلول 1993، 

بالمؤسسات الفلســـطينية في القدس الشرقية، على الرغم من 

أنه اتفق في قناة المفاوضات العلنية، على أن المحادثات حول 

التســـوية الدائمة ستشـــمل مدينة القدس، وعلى أن ترتيبات 

الحكم الذاتي الفلســـطيني لن تشـــمل القدس الشـــرقية في 

المرحلة الانتقالية. 

في الاتفاق الذي وقع بين الســـلطة الفلسطينية وبين الأردن 

في 25 كانون الثاني 1995، لم يجر التطرق أو الإشارة إلى المكانة 

الخاصة للأردن في القدس، لكن الاتفاق أشـــار في الوقت ذاته 

إلى الرابطة السياســـية للشعب الفلســـطيني بمدينة القدس، 

كذلك تعهد الأردن في هذا الاتفاق بمســـاعدة الفلسطينيين 

في تجسيد حقهم في تقرير المصير وإقامة  الدولة وعاصمتها 

القدس. 

وقد شـــارك سكان القدس الشـــرقية في الانتخابات للمجلس 

التشريعي ولرئاسة السلطة الفلسطينية التي جرت بين أعوام 

1969 و2006، وبموجب اتفاق أوســـلو ب الموقع في أيلول 1995، 

لم تشـــكل بطاقة الهوية الإسرائيلية  وسيلة )بطاقة( تعريف 

في أثناء هذه الانتخابات وإنما فقط بطاقة الناخب الفلسطيني.

في ضوء ما تقدم، يمكن وصف وضع أو مكانة الفلســـطينيين 

في القدس الشرقية على النحو الآتي:

لا يحوزون على جنســـية )مواطنة( أردنيـــة كاملة، وإنما على 

جواز سفر أردني فقط.

هم »مقيمون دائمون« في إسرائيل، لكنهم ليسوا »مواطنين« 

فيها. لا يحوزون على جواز سفر إسرائيلي، ولأجل السفر للخارج 

يمكن لهـــم الحصول على »وثيقة مرور« إســـرائيلية )لاســـيه 

باسيه(.

هويتهم فلسطينية، يمكن لهم المشـــاركة في الانتخابات 

لمؤسسات السلطة الفلســـطينية، لكنهم لا يحوزون على جواز 

سفر فلســـطيني )خلافا لســـكان الضفة الغربية(، ويحظر على 

الســـلطة الفلســـطينية العمل أو القيام بأي نشاطات في مكان 

سكنهم- القدس الشرقية. 

وعليه فإن الفلســـطينيين في القدس الشـــرقية هم ســـكان 

بـــدون مواطنـــة معترف بهـــا، ولا يتمتعون بحقـــوق المواطنة 

الكاملة في أي دولة.  

مس بالحقوق الأساسية
تنعكس مكانة »المقيم غير المواطن« على كافة جوانب حياة 

الفلسطينيين الذين يعيشون في القدس الشرقية تحت سلطة 

الاحتلال الإسرائيلي منذ 45 عاما. 

من ناحيـــة نظرية فـــإن مصطلح مواطنة- الـــذي من الصعب 

العثور على تعريف محدد له، خلافا لمصطلحات سياسية أخرى- 

هو إطار قانوني وسياسي يكفل للإنسان الحصول على عضوية 

كاملة في المجتمع.  والمواطنة هي أحد تجليات فكرة الميثاق 

الاجتماعي، فهي تعبر عـــن العلاقات بين الأفراد الذين يتكون 

منهم المجتمع، وبين الســـلطة، وبينهم وبين أنفسهم، وتتيح 

لهم تجسيد وممارســـة حقوقهم  الطبيعية.  وكما أسلفنا فإن 

الفلســـطينيين في القدس الشرقية ليســـوا مواطنين في أية 

دولة، لا إسرائيل ولا الأردن ولا فلسطين. إنهم أناس بلا مواطنة، 

يعيشـــون حياة تنقصهـــا مكوناتها الجوهريـــة، وبذلك فقد 

ســـلب منهم حق أســـاس أولي وعميق، هذا فضلا عن أن لغياب 

المواطنة ومكوناتها أبعادا وانعكاسات ملموسة على حياتهم 

اليومية.  

فقدان حق الإقامـــة: تتطلب مكانة »حق الإقامة« إثباتا دائما، 

وهـــي معرضة طوال الوقت للمصـــادرة أو الإلغاء.  فهي تخضع 

بدرجة كبيرة لرؤية ومشيئة السلطات الإسرائيلية، التي اتبعت 

على مر الســـنوات سياســـات متقلبة ومتغيرة بصورة حادة في 

هذا الموضوع، دون نقاش عام أو حتى نشـــر علني للتغيير في 

السياسة. من هنا أضحت مسألة ارتباط سكان القدس الشرقية 

الفلســـطينيين بالمكان الذي ولدوا وعاشوا فيه على مر الأجيال 

عرضة للشـــك والإلغـــاء، وتتطلب منهم إثباتها مـــرارا وتكرارا 

أمام الســـلطات الإســـرائيلية ) وزارة الداخليـــة(، التي تلزمهم 

لهذا الغرض بإبراز وثائق كثيرة واجتياز فحوصات وتحقيقات 

مختلفة. 

وعلـــى الرغم من أن »قانون الدخول إلى إســـرائيل« لا يتضمن 

أي نص أو تعليمات صريحـــة ينتهي بموجبها مفعول تصريح 

الإقامـــة الدائمة فـــي حال مغادرة صاحب التصريح لإســـرائيل 

وإقامتـــه في دولة أخـــرى، فـــي الخـــارج، إلا أن وزارة الداخلية 

الإسرائيلية قامت، خلال العشرين سنة الماضية، معتمدة على 

تفسير معين لأنظمة الدخول إلى إسرائيل ولأحكام صادرة عن 

المحكمة الإســـرائيلية العليا، بإلغاء مكانـــة »الإقامة الدائمة« 

وســـحب هويات الآلاف من المقدسيين الذين مكثوا في الخارج 

لأغراض مختلفة كالدراسة أو العمل، لمدة تزيد عن )7( سنوات.  

ومنذ منتصف عقد التسعينيات واجه أيضا الكثيرون من سكان 

القدس الشرقية الذين توجهوا بطلبات مختلفة لوزارة الداخلية 

الإســـرائيلية رفضا من جانب الوزارة لإعطـــاء الخدمة المطلوبة، 

وتم تســـليمهم بلاغا مقتضبا بانتهاء مفعول رخصة إقامتهم 

الدائمة بدعوى أنهم نقلوا »مركز حياتهم« إلى خارج إسرائيل.  

وقد شـــمل إجراء إلغاء حق الإقامة الدائمة لهؤلاء المقدسيين، 

فـــي الغالب الأعم، إلغاء إقامة أبنائهـــم أيضا، ووفقا لنص بلاغ 

وزارة الداخلية المذكور، فقد أمر كل من تسلمه بوجوب أن يعيد 

هو وأفـــراد عائلته بطاقات هويتهم الإســـرائيلية وأن يغادروا 

البلاد في غضون أسبوعين. 

هذه السياســـة، التي أطلق عليها اســـم »ترانسفير صامت«، 

مورست أيضا تجاه مقدسيين مكثوا في تلك الفترة في مدينة 

القدس، لكن وزارة الداخلية أدعت إنهم  نقلوا، فيما قبل، مركز 

حياتهم إلى خارج إســـرائيل، وكذلك تجاه المقدسيين الذين 

مكثوا في الخارج ولم يعلموا أو يتلقوا أي إشعار رسمي بانتهاء 

مفعول إقامتهم في القدس.  والجدير بالذكر في هذا الســـياق 

أن هذه الإجراءات الإســـرائيلية )إلغاء الإقامة وسحب الهويات( 

طبقـــت أيضا تجـــاه الكثيرين من المقدســـيين )حملة الهوية 

الزرقاء( الذين يســـكنون في منطقتي الضفـــة الغربية وقطاع 

غزة، اللتين اعتبرتا أيضا »خارج البلاد«، وذلك خلافا للسياســـة 

التي كانت متبعة حتى منتصف التسعينيات، والتي لم يفقد 

بموجبها المقدســـيون الذي انتقلوا للسكن في الضفة الغربية 

أو الأحيـــاء المتاخمـــة للحـــدود البلدية للقـــدس، مكانتهم كـ 

»مقيمين دائمين« في إسرائيل. 

وبحســـب معطيات مصدرها وزارة الداخلية الإسرائيلية فقد 

تـــم في الفتـــرة الواقعة بين عامـــي 1995 و2000 إلغـــاء إقامة 

وسحب هويات أكثر من 3000 فلسطيني من القدس الشرقية، 

غير أن هذه السياســـة تصاعدت بشـــكل حاد منذ العام 2006، 

ووفقا لمعطيات جمعتها منظمات حقوقية إســـرائيلية )بينها 

»بتســـيلم« و«مركز الدفاع عن الفرد«( ومصدرها وزارة الداخلية 

أيضـــا، فقد تم العـــام 2006 وحده إلغاء إقامة وســـحب هويات 

1363 فلسطينيا مقدسيا، وفي العام 2008 بلغ عدد المقدسيين 

الذين تعرضوا لإجراء مماثل 4577 شـــخصا.  وبحسب المصادر 

ذاتهـــا فقد ألغت وزارة الداخلية الإســـرائيلية منذ العام 1967 

مكانة الإقامة الدائمة لأكثر من 13000 فلســـطيني  من القدس 

الشرقية.

المس بالحق في حياة عائلية
قـــررت الحكومة الإســـرائيلية في العـــام 2002 تجميد جميع 

إجـــراءات »جمع شـــمل« الأزواج من أصل فلســـطيني، وقد ألحق 

هذا التجميد ضررا بعيد الأثر بحق عشـــرات الآلاف من مواطني 

إسرائيل العرب وسكان القدس الشرقية في إقامة حياة عائلية.  

وفيمـــا كانت المحكمة الإســـرائيلية العليا تنظـــر في التماس 

قدمتـــه »جمعية حقـــوق المواطن« ضد قـــرار الحكومة، صادق 

الكنيســـت في العام 2003 على قانـــون المواطنة والدخول إلى 

إسرائيل )أمر الساعة( الذي كرس في نص القانون قرار الحكومة 

ذاته حول التجميد. هذا القانون قيد وقلص أكثر إمكانية قيام 

سكان القدس الشرقية بتنظيم مكانة أزواجهم الفلسطينيين 

والعيـــش معهم ومـــع أبنائهم داخل المدينـــة.  وكان قد اتبع 

قبل ذلك إجـــراء متدرج لتنظيم مكانة الـــزوج الأجنبي للمقيم 

الدائم في إسرائيل، يستغرق حوالي خمس سنوات، وهي مدة 

أطول من المتبع مع »المواطنين« الإســـرائيليين، غير أن قانون 

المواطنة والدخول إلى إسرائيل )أمر الساعة( جاء ليمنع تطبيق 

هذا الإجراء على الأزواج الفلســـطينيين تحديـــدا، مما أدى إلى 

إلغاء إمكانية جمع شـــمل الزوجين إذا كان أحدهما من ســـكان 

القـــدس الشـــرقية وكان الآخر فلســـطينيا من ســـكان الضفة 

الغربيـــة أو قطاع غزة أو من الخارج.  ومنـــذ ذلك الوقت )2003( 

ورغم الانتقادات التي وجهتها المحكمة العليا للقانون وإدعاء 

الدولـــة أن الحديث يدور على »أمر ســـاعة مؤقت«، جرى تمديد 

مفعـــول القانون مرارا وتكرارا )في المـــرة الأخيرة مدد مفعوله 

حتى 2013/1/31( كما جرى توسيع سريانه، حيث بات يمنع الآن 

أيضا تنظيم مكانـــة الأزواج من مواليد أو ســـكان إيران ولبنان 

وســـورية والعراق وقطاع غزة، أو من مناطق خطر أخرى للحكومة 

صلاحية إضافتها لأمر الساعة ذاته. 

تمييز في ممارسة الحقوق
على الرغم من أن تصاريح الإقامة الدائمة الممنوحة للســـكان 

الفلسطينيين في القدس، تنظم حقهم في العمل في إسرائيل 

والتمتـــع بخدمات وبنى تحتية ومـــوارد اجتماعية واقتصادية 

متســـاوية، إلا أن هنـــاك هـــوة ســـحيقة بين أوضـــاع الأحياء 

اليهودية وأوضاع الأحياء الفلســـطينية في القدس الشرقية.  

ومن يسير في شوارع القدس يلاحظ بوضوح أين تنتهي مدينة 

»المواطنين« وأين تبدأ مدينة »المقيمين«، فالقدس الشـــرقية 

تعتبـــر من الأماكن الأكثر فقرا وإهمالا، من بين ســـائر الأماكن 

التي يســـري عليها القانون الإســـرائيلي. والفجوة بين مستوى 

الفقر لدى العائلات العربيـــة واليهودية في القدس كانت في 

العـــام 2010 أكبر ثلاث مـــرات لدى الأولى، فيما وصلت نســـبة 

الفقراء في القدس الشرقية إلى 4ر%78. 

مس بالحق في مسكن: شـــكل التخطيط منذ العام 1967 الأداة 

الرئيســـة في يد الســـلطات الإســـرائيلية لكبح البنـــاء القانوني 

الفلسطيني في القدس الشـــرقية.  وقد نبعت سياسة التخطيط 

الإسرائيلية في القدس الشرقية بشكل مطلق تقريبا من اعتبارات 

الصراع القومـــي الهادفة إلـــى المحافظة علـــى أغلبية يهودية 

راسخة في القدس. إحدى الطرق التي اتبعتها إسرائيل لتحقيق 

هذا الهـــدف تمثلت في وضـــع عراقيل مصطنعة أمـــام التطور 

الفلســـطيني في المدينـــة، فمنذ العام 1967 صادرت إســـرائيل 

35% من أراضي القدس الشـــرقية لغرض بناء الأحياء اليهودية، 

وأعلنـــت عن 35% من الأراضي المنظمة كـ »مناطق خضراء« يحظر 

البناء فيها، وســـمحت للسكان العرب بنســـب بناء في مناطقهم 

وأحيائهـــم تقل بكثير عن المســـموح به فـــي المناطق والأحياء 

اليهودية، في الوقت ذاته وضعت الســـلطات الإسرائيلية شروطا 

وعراقيل جمة أمام الفلسطينيين الذين يريدون البناء على أراض 

بملكيتهم في القدس الشـــرقية، حتى الواقعة منها في منطقة 

منظمة ومخصصـــة للبناء، مما يجعل  الحصـــول على رخصة بناء 

إمكانية شـــبه معدومة. لذلك، وفي ضوء مجمل القيود والشـــروط 

التعجيزيـــة المفروضـــة علـــى البناء الفلســـطيني فـــي القدس 

الشـــرقية، يقف السكان العرب أمام خيارين أحلاهما مر: إما البناء 

بصـــورة غير قانونية )هنـــاك حاليا قرابة 20000 وحدة ســـكنية 

شـــيدت في أحياء القدس الشـــرقية بدون ترخيص من السلطات 

الإسرائيلية( دون بنى تحتية ودون خدمات والعيش في اكتظاظ 

وفي ظل تهديد أوامر الهدم الإسرائيلية المسلطة فوق بيوتهم، 

وإما الانتقال للســـكن خـــارج الحدود البلدية للقـــدس والمجازفة 

بالتالي بفقدان حق إقامتهم في المدينة.

ويســـتدل من معطيات نشـــرها »معهد القدس للدراســـات 

الإسرائيلية« إن نسبة الاكتظاظ السكاني في القدس الشرقية 

كانت فـــي العام 2008 أعلـــى مرتين من نســـبة الاكتظاظ في 

القدس الغربيـــة، حيث بلغت بالمتوســـط 9ر1 نســـمة للغرفة 

الواحدة مقابل 1 نســـمة لكل غرفة في القـــدس الغربية.  وفي 

العام 2010 كانت نسبة الاكتظاظ السكاني في القدس الشرقية 

هي الأعلى في إسرائيل، بمعدل يزيد مرتين عن مجمل السكان 

في إسرائيل. 

ووفقا لتقديرات منظمة » بمكوم« )في المكان( الإســـرائيلية 

)مخططون من أجل حقوق التخطيط( فإن النقص في  احتياجات 

السكن لدى الفلسطينيين في القدس الشرقية يصل حاليا إلى 

حوالي 10000 وحدة سكنية، ومن المتوقع أن يزداد هذا النقص 

بنحو 1500 وحدة سكنية في كل سنة. من جهة أخرى فإن حجم 

أوامر هدم البيوت المنفذة فعليا من قبل السلطات الإسرائيلية 

في القدس الشـــرقية، بلغ مســـتويات غير مســـبوقة، وبحسب 

معطيات إســـرائيلية رسمية، فقد هدمت سلطات الاحتلال منذ 

العام 1967 حوالي 2000 بيت فلسطيني في المدينة. 

وتشـــكل حياة المقدسيين في الأحياء الواقعة داخل الحدود 

البلدية )الموســـعة( للقـــدس ولكن خلف جـــدار الفصل عالما 

مصغرا مشـــوها لمكانة الســـكان الفلســـطينيين في القدس 

الشـــرقية.  ويدور الحديث على ثمانية أحياء في منطقة قلنديا 

شـــمال القدس، وفي منطقة مخيم شعفاط )شمال شرق(، تقع 

كلها داخـــل مجال تطبيق القانون الإســـرائيلي الذي أعلن عنه 

في العام 1967 في نطاق ضم القدس الشـــرقية إلى إســـرائيل.  

غير أن جدار الفصل الذي أقامته إســـرائيل في أواســـط العقد 

الماضـــي أبقى هـــذه الأحياء خارج الجدار، ممـــا أدى إلى توقف 

جميع الخدمات البلدية فيها بصورة تامة، وتحولها إلى جيوب 

مكتظـــة ومهملة وفقيـــرة، يضطر ســـكانها لمكابدة معانيات 

جمة أثناء عبور حاجز قلنديا أو شـــعفاط كلما أرادوا الدخول إلى 

مدينتهم، وهي معاناة يومية بالنســـبة للكثيرين منهم. وقد 

أدت  كثافة وفوضى البناء وانعـــدام البنى التحتية والخدمات 

في هذه الأحياء إلى تحولها لمناطق على شـــفا كارثة إنسانية.  

فضلا عن ذلك فإن ســـكانها )المقدسيين( يعيشون منذ إقامة  

جدار الفصل في ظل هاجس خوف مســـتمر من إمكانية تنفيذ 

إســـرائيل لنواياها بفصل هؤلاء السكان وأحيائهم نهائيا عن 

مدينة القدس.

المـــس بالحـــق في التعليـــم: علـــى الرغم من واجـــب الدولة 

الإسرائيلية في توفير تعليم مجاني، إلا أن آلاف الأولاد من أبناء 

الفلسطينيين في القدس الشـــرقية يبقون في كل سنة خارج 

إطار جهاز التعليم.  وقد أدى الإهمال المستمر لجهاز التعليم 

العربي فـــي المدينة إلى نقص خطير فـــي صفوف التدريس، 

وإلـــى ازدحام كبير في الصفـــوف القائمة والتـــي يقع الكثير 

منهـــا في مبان غير ملائمة نهائيا للتعليم، وكذلك إلى نســـب 

تســـرب مرتفعة جدا، واضطرار آلاف الأســـر إلى إرسال أبنائها 

للتعلم في مدارس خاصة، أو غير رســـمية، تتطلب دفع أقساط 

تعليم باهظة جدا، وقد بلغت نســـبة التسرب في التعليم فوق 

الابتدائي في القدس الشرقية حوالي 50% من مجموع التلاميذ، 

وهي نسبة لا نظير لها في أي مكان آخر داخل إسرائيل.  هناك 

أيضا تمييز واسع وعميق في التمويل الإداري الجاري للمدارس 

الرســـمية )العربية( في القدس الشـــرقية وكذلك في الكوادر 

البشرية المهنية.

كذلك هناك تمييز خطير في مجـــال خدمات الرفاه المقدمة 

لسكان القدس الشـــرقية، حيث يعاني جهاز الرفاه  والخدمات 

الاجتماعية في المدينة من نقص شـــديد في الميزانيات، ومن 

تمييز مستمر بالمقارنة مع القدس  الغربية، ومن ناحية عملية 

فـــإن هذا الجهاز يوشـــك على الانهيار، وعلى الرغم من نســـب 

الفقـــر المريعة في صفوف المقدســـيين )تزيد عن 78%( فإن 

خدمات الرفاه )الإســـرائيلية(  تعالج وترعى نسبة  ضئيلة جدا 

من السكان المحتاجين لهذه الرعاية في القدس الشرقية، كما 

أن الكوادر المهنية المخصصة لهم تشكل نصف عدد الكوادر 

المطلوب، علـــى الأقل بناء على حجم الســـكان وليس من حيث 

معدلات الفقر المرتفعة في صفوفهم. 

هنـــاك أيضا نقـــص عميق فـــي البنى التحتيـــة في القدس 

الشـــرقية، ووفقا لتقدير يســـتند على معطيات شـــركة المياه 

والمجـــاري  في القدس )جيحون(، فإن أكثر من نصف الســـكان 

الفلســـطينيين في القدس الشـــرقية لا يحصلـــون على تزويد 

منتظم بمياه الشرب، كذلك يشير تقدير رسمي للشركة ذاتها 

إلـــى وجود نقص يبلـــغ حوالي 50 كم في خطـــوط المجاري في 

القدس الشـــرقية. هذا فضلا عن وجود نواقص وثغرات خطيرة 

فـــي تزويد خدمـــات عامة أخرى للســـكان كخدمات التشـــغيل 

والبريد وخدمات تســـجيل الســـكان )إصـــدار وتجديد بطاقات 

الهوية وشـــهادات الميلاد... إلخ( التي تقدمها وزارة الداخلية 

الإسرائيلية، ويعاني الســـكان من إهمال وتمييز مريعين على  

هذا الصعيد.

تلخيص
ينبغـــي تفحص مكانـــة »الإقامة« في القدس الشـــرقية في 

ســـياق سياسي رحب، يكشـــف عن وجود سياسة خفية، لكنها 

منهجية وذات أهداف واضحة، وهي تعميق وإحكام الســـيطرة 

الإسرائيلية على المدينة ودفع سكانها الفلسطينيين للخروج 

والرحيل عنها.  

وقد تعاملت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة منذ العام 1967 

مع منطقة القدس الشـــرقية على أنها جزء من إســـرائيل،  ولكن 

دون أن تعامل بالمثل الســـكان الفلســـطينيين الذين يعيشون 

فيها، بل حددت مكانتهم بناء على قانون الدخول إلى إســـرائيل 

كــــ »مقيمين دائميـــن« لكن من دون إعطائهـــم مكانة مدنية أو 

مواطنة، وبالتالي  فإنهم لا يتمتعون بأية حقوق سياسية سواء 

في دولة إسرائيل، أو أية دولة أخرى.  وفي ظل غياب  مكانة مدنية 

متساوية، فإن السكان الفلسطينيين المقدسيين يعيشون في 

صراع دائم حيال مصاعب تجسيد حقوقهم الاجتماعية، يعانون 

مـــن تمييز خطير في نواحي ومجـــالات الحياة كافة، ويتعرضون  

لخرق ســـافر لأبسط حقوقهم الأساســـية، وبضمن ذلك الحق في 

إقامة حيـــاة عائلية. هذا الواقع يجعل حياة هؤلاء الســـكان غير 

محتملة، ويؤدي إلى إقصائهم إلى خارج القدس. 

تلك هي خلاصة الوضع غير الديمقراطي المنحرف الذي نشأ 

في القدس الشـــرقية التي تريد إسرائيل الاحتفاظ بأرضها من 

دون ســـكانها. هذا الحيز، حيز القدس الشرقية، الذي تنتهك 

فيه بصورة روتينية قيم أساســـية للمجتمع الإســـرائيلي، نشأ 

كوضع مؤقت في الظاهر، لكنه مستمر فعليا منذ 45 عاما. 

متابعة لتقرير »عيـر عاميـم«

سكان من دون مواطنة كاملة في أي دولـة!
)حول مكانة الفلسطينيين في القدس الشرقية كـ »مقيمين دائمين«- المغزى والانعكاسات(

.. في القدس، ضد الاحتلال.
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هذا الملحق
ممول من قبل الاتحاد الأوروبي

 

»مضمون هذا الملحق هو مسؤولية مركز مدار، و لا يمكن 
في أي حال من الأحوال أن يعكس آراء الاتحاد الاوروبي«

كتب إسرائيلية جديدة

تحت عنوان »حقوق إســــرائيل كدولة قومية للشــــعب 

اليهودي« صدر حديثا عن »المركز المقدســــي لشــــؤون 

الجمهــــور والدولــــة« )وهو مركــــز أبحاث إســــرائيلي ذو 

توجهات يمينية يترأســــه سفير إســــرائيل الأسبق لدى 

الأمــــم المتحــــدة دوري غولــــد( و«الكونغــــرس اليهودي 

العالمــــي«، كتاب جديد يضــــم بين دفتيه اثني عشــــر 

مقالا كتبت بأقلام مجموعة من خبراء القانون والسياســــة 

والتاريخ الإسرائيليين واليهود، وتتناول موضوع العنوان 

ذاته من مختلــــف أبعاده وجوانبه، القانونية والتاريخية 

والسياسية وغيرها. وأشرف على إعداده السفير الأسبق 

ألين بيكـر. 

وقد نشــــر »المركز المقدسي لشؤون الجمهور والدولة« 

على موقعه الالكتروني - باللغة العبرية- ملخصا للمقالات 

التي يحتويها الكتاب، ننقل هنا إيجازا لها وفق الترتيب 

الذي أتت عليه في الملخص المنشور. 

»الحقوق القومية لليهود«: هذا هو عنوان المقال الأول 

الذي كتبته البروفسور روت غابيزون، الحائزة على »جائزة 

إسرائيل« للحقوق 2011.

 وتؤكد غابيزون، في ما ســــاقته من إدعاءات وطروحات 

رئيسة، على الخصائص والسمات القومية التي امتلكها 

اليهــــود منذ القدم، مــــن الناحيتين الإثنيــــة والثقافية 

وليــــس الدينية وحســــب، مما يعطيهم- حســــب رأيها- 

المبرر الكامل لـ »إحياء اســــتقلالهم السياسي في أرض 

آبائهم- صهيون«. 

وتضيف إلــــى ذلك أيضــــا تأكيدهــــا أن »الصهيونية 

ليست مشروعا كولونياليا أو إمبرياليا«، وإنما »حركة تحرر 

وانبعاث قومي«. وتذهب إلى الادعاء بأن الشــــعب العربي 

الفلســــطيني )تسميه »الســــكان العرب«( الذي عاش في 

هذه البلاد )فلسطين( قبل قيام دولة إسرائيل، لم يتمتع 

في أي وقت على الإطلاق باســــتقلال سياســــي، في حين 

أن اليهود »تطلعوا دوما للانبعاث السياســــي في المكان 

الوحيــــد في العالم الــــذي كان وطنهم في الماضي« على 

حدّ تعبيرها. 

»دولة ذات أغلبية يهودية حاسمة- من وعد بلفور وحتى 

الانتداب على فلســــطين«: يبحث هذا المقال، الذي كتبه 

المؤرخ والكاتــــب اليهودي- البريطانــــي مارتن غيلبرت، 

في الطريقة التي رأت وجســــدت فيها بريطانيا العظمى 

»حق اليهود في إنشاء وطن قومي« في فلسطين.  ويبين 

الكاتب )وهو الكاتب الرسمي لسيرة حياة تشرشل( كيف 

عملت بريطانيا، بدفع وتشــــجيع من وينستون تشرشل، 

من أجل تمكين اليهود المشــــتتين في أرجاء العالم من 

إقامة »بيت قومي« في فلسطين التي »ارتبط اليهود بها 

برباط وثيق وعميق طوال أكثر من 3000 عام« وفقما كتب 

تشرشل في 28 آذار 1921. 

»تقريــــر المصيــــر وإعلان اســــتقلال إســــرائيل«: يحلل 

كاتب هذا المقال، البروفســــور شــــلومو أفينيري، الحائز 

على »جائزة إســــرائيل« فــــي العلوم السياســــية )مدير 

عام ســــابق لوزارة الخارجية الإســــرائيلية(، حق الشعب 

اليهودي في تقرير المصير »في ســــياق إعلان استقلال 

إسرائيل«، مدعيا أن العرب في فلسطين والدول العربية 

»شــــنوا الحرب ليس فقط ضد الدولة اليهودية وهي في 

طور التشــــكل، وإنما أيضا ضد قرار الأمم المتحدة« )قرار 

تقســــيم فلســــطين إلى دولتين في العام 1947(، مضيفا 

أن رفض العرب لقرار التقســــيم هو الذي حال دون قيام 

دولتيــــن في العــــام 1948، وأنه لو تم ذلك لكان الشــــرق 

الأوســــط قد تحول إلى منطقة ازدهــــار واحترام متبادل 

وتقدم ووفرة لكل سكانها!  

ويمضــــي أفينيري إلى القول في مقاله: »على الرغم من 

الحرب القاســــية فقد انتهجت إسرائيل تعددية ثقافية 

تجاه الأقلية العربية«، وأن »غالبية الإســــرائيليين تقبل 

الآن حل دولتين- يهودية وفلســــطينية- تعيشــــان جنبا 

إلى جنب بســــلام«، ويقول إن ذلك »يشــــكل دليلا على أن 

القرار الأســــاس- التقســــيم- الذي تبنته الأسرة الدولية 

في العــــام 1947، ما زال يوجه الضميــــر الأخلاقي للدولة 

اليهودية«.

»منظمة الأمم المتحدة واللاجئون في الشــــرق الأوسط- 

التعامــــل المختلف تجــــاه اليهود والعــــرب«: تحت هذا 

العنوان يســــتعرض كاتب المقال، د. ستانلي. أ. أورمان، 

مدير عام منظمة »عدالة لليهــــود المهاجرين من الدول 

العربيــــة«، ما يعتبــــره انشــــغالا زائداً وواســــعا بقضية 

اللاجئيــــن الفلســــطينيين من جانب المنظمــــة الدولية، 

وغيابا تاما للاهتمام بمســــألة اللاجئين اليهود. ويقول: 

إن الانتهاكات لحقوق اليهود في الدول العربية واقتلاع 

850 ألــــف يهودي من بلدانهم الأصليــــة، لم يحظيا أبدا 

بالاهتمــــام اللائق، علــــى الرغم من أن المفــــوض الأعلى 

للأمــــم المتحدة لشــــؤون اللاجئين صرح في مناســــبتين 

بأن اليهود الذين هربــــوا من الدول العربية هم »لاجئون 

مشمولون بتفويض« منظمته. ويشــــير الكاتب في هذا 

الســــياق أيضا إلى أن القــــرارات الصادرة عــــن الجمعية 

العامة للأمم المتحدة بين العام 1949 والعام 2009، ركزت 

على قضية اللاجئين الفلسطينيين )163 قرارا( أكثر من 

أي قضيــــة أخرى مرتبطة بالشــــرق الأوســــط، في حين لم 

يتطرق أي قرار من قرارات الجمعية العامة إلى »مســــألة 

اللاجئين اليهود من الدول العربية«.

ويخلص الكاتب إلى القول: إن اســــتمرار تجاهل الأمم 

المتحــــدة والهيئــــات الدولية الأخرى لحقــــوق اللاجئين 

اليهــــود- أو رفضها- يشــــكل عمليا إعطــــاء صفة النفاذ 

لوضعية مستمرة من انعدام العدل.

»حقوق إســــرائيل في المناطق والمستوطنات في نظر 

المجتمع الدولي«: كتب الســــفير )الإسرائيلي( ألين بيكر 

تحت هذا العنــــوان أن الاتفاقية الانتقالية الموقعة بين 

الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني في العام 1995 غيرت 

مكانة المناطق )التي ظلت الأمم المتحدة تسميها طوال 

أكثر من 40 عاما »الأراضي الفلسطينية المحتلة«، وتنظر 

إلى المســــتوطنات كـ »مشــــروع غير قانوني«(، كما غيرت 

الاتفاقيــــة ذاتها مكانــــة كل طرف من طرفــــي الاتفاق، 

وأوجــــدت مكانة فريــــدة من نوعهــــا قبل بهــــا الطرفان 

ونالت تأييــــد الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد 

الأوروبي وروســــيا ودول أخرى كانت شــــاهدا على توقيع 

الاتفاقية.  

ويضيـــف الكاتـــب فـــي مقالـــه: إن اســـتمرار تواجد 

إســـرائيل فـــي الضفة الغربيـــة أصبح، بنـــاء على هذه 

المكانة المســـتندة للاتفاقية، يحظى بتأييد واعتراف 

رســـميين من جانـــب منظمـــة التحرير الفلســـطينية، 

وعليه لا يمكن الادعاء بأي شـــكل كان أن هذه المنطقة 

هـــي »منطقة محتلة«. ويخلـــص الكاتب من ذلك إلى أن 

أنشطة بناء وتوســـيع المستوطنات في الضفة الغربية 

هي أنشـــطة مشـــروعة ومسموح بها حســـب الاتفاقية 

المذكورة. ويقول مضيفـــا: إن تحليل مقدمة »معاهدة 

جنيـــف الرابعة« والتفســـير الرســـمي لها مـــن جانب 

الصليب الأحمر الدولي، يبينان بوضوح أن المادة 49 من 

المعاهدة لا تسري ولا تنطبق على الأنشطة الاستيطانية 

الإســـرائيلية في الضفة الغربيـــة، وبالتالي لا يوجد أي 

أساس قانوني لوصف هذه الأنشطة الاستيطانية بأنها 

غير شرعية. 

»الســــياقات التاريخية والقانونية لحدود إســــرائيل«: 

يتناول كاتب هذا المقال، البروفســــور نيكولاس روستاو، 

وهو مديــــر كبير في مركــــز البحوث الإســــتراتيجية في 

National Defense University  الادعاءات التي تطرح 

ضد »حق  إســــرائيل في حدود معترف بها وقابلة للدفاع 

عنها«، ويقول إنه وفقا لقرار مجلس الأمن 242 فإن الحدود 

النهائية لإسرائيل سوف تقرر مقابل انسحاب إسرائيل 

من »أراض مصرية وأردنية وسورية« ومن »مناطق متنازع 

عليهــــا«، وإن القــــرار لم يطالــــب إســــرائيل بالعودة إلى 

خطوط الهدنة من العام 1949 كحدود دولية لإســــرائيل، 

وبالتالي فقد أعطى القرار 242 إسرائيل مناطق أوسع، كما 

يستشف من مطلب »الحدود الآمنة والمعترف بها«. 

»التفســــير الصحيح لقرار مجلس الأمــــن 242 )1967(«: 

تحلل كاتبة المقال، البروفســــور روت لبيدوت )مستشارة 

قانونية ســــابقة في وزارة الخارجية وحائزة على »جائزة 

إســــرائيل«(، الطريقــــة التــــي يتــــم بها »إنــــكار حقوق 

إســــرائيل« بواســــطة ما تصفه بـ »التفسير الخاطئ لقرار 

مجلس الأمن رقم 242«. وتؤكــــد لبيدوت بدورها أيضا أن 

القرار لا يطالب إسرائيل بالانسحاب من »كامل المناطق« 

المحتلة في حــــرب 1967، كما أنه »لا يقــــر حق اللاجئين 

الفلسطينيين في العودة إلى إسرائيل«، كما تدعي أيضا 

أن الاحتلال العسكري الإســــرائيلي كان »قانونيا وشرعيا 

كدفاع عن النفس« وأنه ما زال كذلك إلى أن يتم التوصل 

إلى تسوية سلمية تشمل الاتفاق على الحدود الدائمة.  

»الحق القانوني لإســــرائيل في القدس«:  يســــتعرض 

كاتب هذا المقال، السفير الأسبق دوري غولد، ما يسميه 

بحقوق إســــرائيل في مدينة القدس، منــــذ العام 1863 

الذي شــــكل فيه اليهود- وفق قولــــه- أغلبية واضحة من 

سكان القدس،  قبل الانتداب البريطاني وقبل وعد بلفور 

بكثير.  ويناقــــش غولد في مقاله مــــا يصفه بالمفاهيم 

المغلوطة لدى محافل دبلوماسية رفيعة في الغرب وفي 

وســــائل الإعلام العالمية، ويقول إن توقيع إسرائيل على 

اتفاقيات أوسلو لا يعني موافقتها على أن القدس مسألة 

قابلة للتفاوض، أو أن ذلك يُعدّ مدخلا لتقسيم المدينة.  

ويضيــــف أن الــــرأي العام الإســــرائيلي ما زال يتمســــك 

بقوة بحق الشــــعب اليهــــودي في مواصلــــة الاحتفاظ بـ 

»عاصمته الموحدة تحت سيادة إسرائيلية«، مؤكدا على 

أن »اعتــــراف المجتمع الدولي بهذه الحقوق يتوقف على 

برهان من جانب إســــرائيل بأنها الوحيــــدة القادرة على 

حماية المدينة المقدسة من أجل كل الديانات«.

»الخطــــوات الفلســــطينية الأحاديــــة الجانــــب وحقوق 

إســــرائيل فــــي الدبلوماســــية العربية- الإســــرائيلية«:  

يناقــــش كاتب المقــــال، دان ديكــــر )الســــكرتير العام 

للكونغرس اليهودي العالمي، وزميل في معهد هدسون 

في واشــــنطن( مــــا يصفه بـــــ »المحاولات الفلســــطينية 

لاســــتغلال المجتمــــع الدولي مــــن أجل الالتفــــاف على 

حقوق إســــرائيل في المشــــاركة في العملية التفاوضية 

الثنائيــــة«، ويقــــول إن تأييد الأمم المتحــــدة للخطوات 

الفلســــطينية الأحادية الأجانب، ينســــف مبادئ تسوية 

النزاعات عــــن طريق المفاوضات، التي نص عليها ميثاق 

الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن الرئيسة ذات الصلة 

بعملية الســــلام في الشــــرق الأوســــط.   ويضيف ديكر 

في مقاله أن »إعلان الفلســــطينيين مــــن جانب واحد عن 

إقامــــة دولة يجرد إســــرائيل مــــن كل حقوقها، ويقوض 

أســــس كل الاتفاقيات الســــابقة، بما في ذلك تلك التي 

أنشأت السلطة الفلسطينية ذاتها، ويتجاهل ويلغي كل 

التنازلات التي قبلت بها إســــرائيل في اتفاقيات أوسلو 

وما تلاها«. 

»هل قطاع غزة محتل من قبل إسرائيل«؟: تناقش بنينا 

شربيط- باروخ )وهي كولونيل احتياط تولت سابقا رئاسة 

شعبة القانون الدولي في الجيش الإسرائيلي كما عملت 

مستشــــارة قانونية لوفود المفاوضات الإســــرائيلية مع 

الجانبين الفلسطيني والسوري في سنوات 1993- 2009( 

في مقالها الذي جاء تحــــت هذا العنوان المحاولات التي 

»تصور إســــرائيل كما لو أنها ما زالــــت تحتل قطاع غزة«، 

والتــــي تحملهــــا بالتالي مســــؤولية ما آلــــت إليه أوضاع 

الســــكان الفلســــطينيين هناك.  وتقول الكاتبة إن إجلاء 

المســــتوطنين وقوات الجيش الإســــرائيلي عن قطاع غزة 

اســــتهدف تقليص الاحتكاك مع السكان الفلسطينيين 

وتحســــين ظروف معيشــــتهم، وأنه »كان من المؤمل أن 

يستغل الفلســــطينيون الفرصة التي أتاحها الانفصال 

من أجل إيقاف دائــــرة العنف والعودة إلى المفاوضات«. 

وتؤكد أن إســــرائيل انسحبت من القطاع نهائيا ولم تعد 

لها أية صلاحية أو مســــؤولية ســــلطوية تجاه ســــكانه، 

مستعينة في هذا الســــياق باقتباس من نص قرار صدر 

عن المحكمة الإسرائيلية العليا في هذا الصدد. 

»انتهاك حق إسرائيل في المساواة السيادية في الأمم 

المتحدة«: يدعي كاتب هذا المقال، الســــفير ألين بيكر، 

ويشــــغل منصب مدير »معهد الدبلوماسية العامة« في 

المركز الناشر لهذا الكتاب، أن إسرائيل ومنذ انضمامها 

إلــــى الأمم المتحدة في العــــام 1949، ما زالت محرومة من 

الحق في »المساواة السيادية« التي يكفلها ميثاق الأمم 

المتحــــدة للدول الأعضاء في المنظمــــة الدولية.  ويقول 

بيكر إن هذا الوضع نابع بالأساس من حقيقة أن إسرائيل 

هــــي العضو الوحيــــد في الأمــــم المتحدة الــــذي ما زال 

دون انتمــــاء لمجموعة جغرافية محــــددة، وعليه لا يمكن 

لإســــرائيل أن تترشــــح أو أن تنتخب لعضوية مؤسسات 

الأمم المتحدة الرئيســــة، مثل مجلس الأمن أو المحكمة 

الدولية، أو المجلس الاقتصادي- الاجتماعي  التابع للأمم 

المتحدة، كما أنها لا تســــتطيع المشاركة في المشاورات 

بيــــن الــــدول المنتظمة في إطــــار منظومــــة المجموعات 

الإقليمية.  

»مواجهة الاعتراضات على شــــرعية إســــرائيل كدولة«: 

هناك ادعاءات متكررة ضد شــــرعية إســــرائيل، كالادعاء 

بأنها »دولــــة كولونيالية«، وأنها حصلــــت على مكانتها 

السياسية بصورة غير مشروعة، وأنها »دولة أبارتهايد«، 

وأن النزاع في الشرق الأوسط يجب أن يحل في إطار »حل 

الدولة الواحــــدة«.. إلخ. كل هذه الادعــــاءات والطروحات 

يحللهــــا البروفســــور أليــــن درشــــوفيتس، المحاضر في 

الحقــــوق في جامعة هارفــــارد، في المقــــال الأخير الذي 

يتضمنه الكتاب.  ويدعي الكاتب أن المهاجرين اليهود 

أقاموا »بيتهم القومي« في فلســــطين من دون الحصول 

على مســــاعدة من أيــــة قــــوة كولونياليــــة أو إمبريالية، 

وأنــــه كان لليهود الحق الكامل في تحديد مســــتقبلهم 

بموجب مبــــدأ حق تقريــــر المصير. ويضيــــف أن مكانة 

إســــرائيل كدولة تحققت بصورة قانونية عن طريق وعد 

بلفور )1917(، وانتداب عصبة الأمم )1922(، وتقرير لجنة 

بيل )1937(، وقرار التقســــيم )1947(، و«إعلان اســــتقلال 

إســــرائيل« )1948(، واعتراف دول العالم وقبول إسرائيل 

كعضو في الأمم المتحدة )1949(. 

كتاب جديد بعنوان »حقوق إسرائيل كدولة قومية للشعب اليهودي«

لليهود الحق الكامل في »إحياء استقلالهم السياسي على أرض آبائهم- صهيون«!
*الاحتلال العسكري الإسرائيلي لمناطق 1967 كان »قانونيا وشرعيا كدفاع عن النفس« وسيبقى كذلك إلى أن يتم التوصل إلى تسوية سلمية تشمل الاتفاق على الحدود الدائمة*

»الظروف الراهنة لا تتيح أي 
محاولات جادة لتسوية النزاع«

اسم الكتاب: »الأفق المبتعد: إسرائيل والعرب 
والشرق الأوسط،  1948- 2012«

تأليف: إيتمار رابينوفيتش
إصدار: كنيرت- زمورا بيتان- دفير، 2012 

يعتبر هذا الكتـــاب من الإصدارات الإســـرائيلية  المميزة 

التـــي تبحـــث في النـــزاع العربـــي الإســـرائيلي والمحاولات 

المستمرة لتســـويته. وتنبع ميزة الكتاب، الذي يقدم عرضا 

وتحليلا مسهبين لمسائل مركزية في النزاع، من زاوية النظر 

المزدوجـــة والخاصة التي ينطلق منها المؤلف، البروفســـور 

إيتمار رابينوفيتش، وهو مؤرخ ومستشـــرق أكاديمي، لعب 

دورا مهما في محادثات الســـلام )بين إســـرائيل وســـورية( 

بين الأعـــوام 1992-1995، وفي إدارة العلاقات بين إســـرائيل 

والولايات المتحدة )عمل ســـفيرا لدى واشنطن خلال الفترة 

بين الأعوام 1993- 1996(.

ويســـتند كتاب »الأفق المبتعد« على إصدار سابق للمؤلف 

)كتاب »مخاضات السلام«، 2004( ويتضمن فصولا جديدة مع 

إضافات وتحديثات تواكب التطورات السياسية والاجتماعية 

التي شـــهدتها المنطقة في الســـنوات  الأخيرة، مشيرا في 

هذا الســـياق إلى أن أجواء التفاؤل والتوقعات التي صاحبت 

محادثات السلام قبل عشرين عاما أخلت مكانها لواقع كئيب 

يســـود الشـــرق الأوســـط حاليا، حيث: »التهديد الإيراني«، 

عودة تركيا إســـلامية، انهيار عملية الســـلام في المنطقة، 

ضعف نفوذ الولايات المتحدة، انعكاســـات »الربيع العربي«، 

والتحديات الجديـــدة التي تواجهها إســـرائيل خاصة  في 

مجال »الحرب غير المتناظرة« والصواريخ الباليستية.  

ويخلـــص رابينوفيتـــش في الفصـــل الخاتـــم لكتابه إلى 

الاســـتنتاج بأن الظـــروف الراهنة لا تتيح القيـــام بمحاولات 

جادة لتســـوية النزاع، مقترحا، عوضا عـــن ذلك، أفكارا لإدارة 

النزاع وللتخفيـــف من حدته في الوقـــت الراهن.  وقد كتب 

وزير الخارجية الأميركية الأســـبق هنري كيسنجر عن كتاب 

رابينوفيتش »الأفق المبتعد« قائلا إنه »يعكس الاستشفاف 

والتبصـــر الاســـتراتيجي للمؤلـــف كمشـــارك مهـــم فـــي 

المفاوضات بين الإســـرائيليين والعرب«. كما أن هذا الكتاب، 

الذي يتضمن تحليلا منطقيـــا لنتائج »الربيع العربي«، يقدم 

»مساهمة مهمة في فهم المســـائل المركبة المنتصبة في 

الطريق إلى السلام في الشرق الأوسط«. 

ويشـــغل المؤلـــف حاليا مناصـــب عديدة منها بروفســـور 

محاضر فـــي جامعة نيويورك، وزميل بحـــث رفيع في معهد 

بروكينغز في واشـــنطن، ونائب رئيس معهد دراسات الأمن 

القومـــي في جامعة تل أبيـــب، وزميل بحث رفيـــع في مركز 

دايان، الذي تولى سابقا رئاسته. 

الشرطة في إسرائيل تفرض نظام الدولة 
والمجموعات المهيمنة وليس القانون!

اسم الكتاب: »بلاد محروسة- الشرطة وسياسة 
الأمن الشخصي«

تأليف: أريئيلا شدمي 
إصدار: هكيبوتس همئوحـاد، 2012

في ما يلي نــــص الخاتمة في هذا الكتــــاب الذي صدر 

حديثا للمؤلفة، وهي ضابطة ســــابقة، وباحثة ومحاضرة 

حاليًــــا في مجالي علم الإجرام وسوســــيولوجيا الشــــرطة 

إضافة إلى الدراسات النسوية والجنسوية:

يعتبــــر فهــــم مصطلحات »الشــــرطة« و«حفــــظ الأمن« 

و«العمل البوليســــي« أمرا مهما من أجــــل الفهم الكامل 

لموضوع اســــتخدام القوة من جانب الدولة والمجموعات 

المهيمنة في ســــبيل الســــيطرة على مجتمــــع متصدّع.  

ويمكن القول إن ارتهان الشــــرطة والأجهزة البوليســــية 

الأخرى وخضوعها لمشيئة المجموعات المهيمنة يتجلى 

في واقع إســــرائيل في أمثلــــة كثيرة منها: اســــتخدام 

الأســــلحة النارية ضد الفلســــطينيين والشرقيين بشكل 

حصري تقريبا؛ تعامل الشرطة مع احتجاجات الشرقيين 

والفقراء؛ سلوك الشرطة في أثناء تنفيذ خطة الانفصال 

)عــــن قطاع غزة(، الذي كان متســــاهلا مع المســــتوطنين 

مقابل التشــــدّد في تطبيق القانون وحتى الاعتداء على 

نشطاء اليسار الإسرائيليين والفلسطينيين داخل وخارج 

الخــــط الأخضر؛ اقتحام أفراد الشــــرطة بصورة وحشــــية 

للنوادي والمقاهي التــــي يرتادها العمال الأجانب، فقط 

من أجل فحص ما إذا كانت بحوزتهم تصاريح عمل؛ تعامل 

الشرطة المتســــامح طوال أكثر من عشرين عاما خلت مع 

عنف الرجال تجاه النســــاء؛ العنف )غير القانوني( الذي 

يلجــــأ إليه الحراس ورجال الأمن فــــي الكليات والجامعات 

في إسرائيل. 

إن مثل هذه السيطرة مرتبطة بتطبيق »النظام«، وهذه 

عمليــــا هي الوظيفة الرئيســــة للشــــرطة، وليس تطبيق 

»القانون« كمــــا يعتقد الكثيرون. وفــــي الغالب يقال إن 

تعريف هــــذا المصطلــــح )النظام( واضــــح ومقبول لدى 

الجميــــع، لكنني أعتقد أنــــه مصطلح مثيــــر للجدل، وأن 

»حفظ الأمن« هو الذي يفرض مثل هذا »النظام« )الطبقي 

والعرقي والقومــــي والجندري( الهادف إلى خدمة الدولة 

والمجموعــــات المهيمنة.  وفي الواقع فإن قوات وأجهزة 

حفــــظ الأمن تقوم بإخضــــاع الحيز العــــام، وأحيانا الحيز 

الخاص أيضا، للسيطرة بواســــطة القوانين والتشريعات 

ووسائل تكنولوجية خاصة )حواجز وقضبان حديدية وما 

شابه( وعامة )الكاميرات مثلا(؛ وبواسطة شركات حراسة 

وجباية وتحقيقات، وكذلك عن طريق أجهزة شرطة بلدية 

)بمن في ذلك مفتشــــون( إضافة إلى الشــــرطة الرسمية 

وقوات »حرس الحدود« والوحدات البوليسية الخاصة. 

ومن جهته يتقبل الجمهور الإســــرائيلي كل أشــــكال 

حفظ الأمن بتفهم، متجاهلا الانعكاســــات التي تترتب 

على هذه الوســــائل فيمــــا يتعلق بغيــــاب الأمن وغياب 

الديمقراطية. 

سلوك الشرطة تجاه التمرد المدني: في سلسلة طويلة 

من الأحــــداث منذ مطلع الخمســــينيات، من ضمنها قتل 

الحاخــــام يعقوب ســــالم جرافي، والأحــــداث في مخيمي 

المهاجريــــن »عين شــــيمر« و«عيمق حيفــــر«، وفي »وادي 

الصليــــب«، والفهود الســــود، وقضية »الأطفــــال اليهود 

من أصل يمني« - اتبعت الشــــرطة الإســــرائيلية بصورة 

منهجية أســــاليب القمع والعنف المفــــرط تجاه مظاهر 

التمــــرد المدنــــي، انطلاقا مــــن اعتباره تهديــــدا للنظام 

وهيبة جهاز الشرطة.  

وقد أفرز عنف الشـــرطة وأجهـــزة حفظ الأمن الأخرى في 

العقود الأخيرة وضعا جديدا تســـود فيـــه ثقافة طوارئ، 

تتيح استخدام وسائل شاذة تصل إلى حد تجميد القانون 

وقواعـــد العدل تجـــاه كل ما ومـــن يعتبـــر تهديدا لأمن 

الدولة وســـكانها، وتؤدي ثقافة الطوارئ هذه إلى كشـــف 

أفراد ومجموعات لعنف الدولة وجعل حياتهم مســـتباحة.  

ويشكل حفظ الأمن وسيلة مركزية في إنتاج وحفظ ثقافة 

الطوارئ، كما أنه يؤشـــر لظهور نســـيج  جديد للمســـائل 

ذات الصلة بالنظام )تآكل في ســـيادة الدولة( والاقتصاد 

)النيو- ليبرالية( والأمن الشخصي )وليس القومي بالذات( 

والأمـــن، وهذا الأخير مرتبط بالإرهـــاب والجريمة المنظمة 

التي تهدد الديمقراطية.  وتشكل هذه التوليفة الجديدة 

أساســـا لفرض المراقبة على المواطنين والسكان، والمس 

بالحريـــات الأساســـية وانتهـــاك حرمة الحيـــاة الخاصة 

والمجتمـــع المدني تحـــت غطاء قوانين فظة وتعســـفية 

جديدة، مما يؤدي في المحصلة إلى إحداث تغيير جوهري 

فـــي المجتمـــع المدني وفـــي المواطنة ذاتهـــا، فضلا عن 

تقويض المبادئ الديمقراطية للنظام. 

ثمـــة ادعاء آخر في الكتـــاب، مؤداه أن الوظيفة الرئيســـة 

للشـــرطة هي »إدارة الخوف العام«...  فما يقف نصب أعينها 

ليس الأمن )فنجاح الشـــرطة الإســـرائيلية في منع الجريمة 

محدود جداً، وهي تنشـــغل بشـــكل رئيس فـــي الحفاظ على 

النظام العـــام وبالأخص المحافظة علـــى مكانة وأمن النخب 

والطبقات المهيمنة(، وإنما محاولة السيطرة على نيران الجزع 

والخوف التي تشتعل من حين إلى آخر في صفوف الجمهور 

الإسرائيلي، وعلى سبيل المثال فقد أدى فزع الجمهور حيال 

الإجرام المنظم والفســـاد الســـلطوي في ســـبعينيات القرن 

الماضي إلـــى إقامة وحـــدة التحقيق في الجرائـــم الخطيرة 

ووحدة التحقيق في مخالفات الغش والاحتيال. 

إن للشــــرطة والعمل الشــــرطي في حفــــظ الأمن تأثيرا 

حاســــما على قــــدرة المواطنين على تجســــيد حريتهم 

والعيش بموجب قيم المســــاواة والحريــــة والكرامة، وإن 

للشــــرطة والعمل الشــــرطي وظيفة أداتية )من أداة( في 

المحافظــــة على الديمقراطية  أو تقويضها، ما يعني أنه 

تكمن فيهــــا أيضا طاقة مناهضــــة للديمقراطية يمكن 

أن تفضــــي إلى تآكل فــــي المبــــادئ الديمقراطية، وإذا 

ما تضافــــرت هذه الطاقــــة الكامنة مع ســــيرورات أخرى 

مناهضة للديمقراطية، فسوف يكون للشرطة دور أداتي 

في عملية تحول المجتمع الحر إلى مجتمع اســــتبدادي. 

ويســــتدل مــــن الصورة التــــي تظهر فيها الشــــرطة في 

الكتــــاب أن الشــــرطة والعمــــل الشــــرطي في إســــرائيل 

اليوم يهددان المبــــادئ الديمقراطية ويتيحان تفعيل 

طاقتهما الاستبدادية.
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